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تمهيد
في عصرنا الحاضر، عصر العولمة وثورة المعلومات والاتصالات والتقدم التكنولوجي، لم تعد المفاهيم السابقة، في معظمها، قادرة على الاستجابة لضرورات هذا العصر في بلدان العالم الثالث عموماً، وفي بلادنا العربية خصوصاً، فمع بداية القرن الحادي والعشرين، تسارعت المتغيرات الكمية والنوعية في هذا العالم، وهي متغيرات لم تتوقف عند الواقع المادي بل أصابت عالم الفكر والمفاهيم النظرية في السياسة والاقتصاد والمجتمع، بتحولات تفرض علينا إعادة مراجعة المفاهيم ومتابعة مستجداتها ودراستها لكي نتمكن من تحديد مهماتها وتطبيقاتها العملية في واقعنا الفلسطيني والعربي بصورة جدية ومثابرة إلى أبعد الحدود، فقد بات من الواضح اليوم أن من لا يملك القدرة على استخدام المعارف، لن يكون طرفاً في إنتاجها، والذي لا يستطيع استنباط الأفكار والحصول على المعلومات لن يكون مشاركاً في إبداعها، وما أحوجنا اليوم، للخروج من هذا الواقع المأزوم، إلى صحوة عاجلة لمواجهة هذه الإشكالية وتخطيها ضمن المستوى الحزبي او التنظيمي الداخلي الهادف الى تطوير وتعميق الحاله الفكرية النوعية لكوادرنا من جهة، وتكريسه في خدمة المستوى الوطني والقومي الارحب من جهة ثانية.
إن مبادرة الدائرة الثقافية المركزية، بإعداد هذا الكراس لمجموعة مختارة من المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية، كان دافعها الأساسي وهدفها : الإسهام في توضيح مضامين المفاهيم الاقتصادية الضرورية، وتقديمها إلى كوادر واعضاء حزبنا كخطوة متواضعة، قد تسهم في جسر الفجوة النظرية والعملية بين واقع بعض الكوادر والاعضاء من ناحية ومتطلبات وأهداف ودور حزبنا في مواجهة استحقاقات القضايا المطلبية الديمقراطية من ناحية ثانية، الأمـر الـذي يسـهم – نسبياً – في تطوير الأداء والتفاعل والترابط بين وظيفة حزبنا واهدافه، وبين الاهداف الوطنية الديمقراطية بصورة موضوعية إلى حد معين في الاطار الاقتصادي، وهو أمر مرهون بمدى قدرة واستعداد رفاقنا على استيعاب الاصطلاحات والتعبيرات الاقتصادية التي باتت اليوم جزءاً أساسياً في حياتنا، فلا يكاد يخلو أي نقاش عام أو سياسي من استخدام عدد من هذه المصطلحات، وبالتالي فإن استيعابها وإدراكها قد اصبح أمراً ضرورياً من ضرورات حياتنا المعاصرة عموماً، علاوة على انه بات بالنسبة لكادرنا التنظيمي أمراً ملحاً وشرطاً أساسياً وبديهياً من شروط التقدم والاستجابة العملية الناجحة لخطط وأهداف حزبنا والمؤسسات واللجان المحيطة به، إذ أنه بدون امتلاك المعرفة – ضمن حدود معينة – ومتابعتها في القضايا الاقتصادية خصوصا، تصبح الفجوة أكثر اتساعاً، وتصبح العزلة بين العضو من ناحية والحزب والمجتمع من ناحية ثانية بديلاً للحيوية والارتقاء والتطور العلمي والإداري الذي نسعى إليه في خدمة أبناء شعبنا وامتنا اليوم وفي المستقبل، شرط امتلاكنا القدرة الذاتية على الاجابة الواضحة والحاسمة على اسئلة الجماهير الفقيرة في اي موقع ينتشر او يتواجد فيه حزبنا في مخيمات وقرى ومدن ارضنا المحتلة، علاوة على انتشاره ودوره في البلدان العربية وبلدان العالم المختلفة. 
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الدائرة الثقافية المركزية
الاشتراكية: 

نظام اجتماعي يتميز بالملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج وبإلغاء استغلال الإنسان من قبل الإنسان وتلبية الحاجات المتنامية كباعث أساسي على قاعدة قوى منتجة متطورة جداً. 

دخلت الاشتراكية عالم الواقع بعد ثورة أكتوبر، الثورة الاجتماعية الأكثر حسماً في تاريخ الإنسانية. وبصفتها تشكيلة اقتصادية واجتماعية، تركز الاشتراكية على نمط الإنتاج الاشتراكي الذي يشكل نمطاً أرقى لإنتاج الحياة المادية. 

وبشكل رئيسي تتميز الاشتراكية بعلاقات إنتاج جديدة قائمة على التعاون بين جميع المنتجين. وقد أصبح ذلك ممكناً وضروريا بعد أن أصبحت وسائل الإنتاج والتبادل الرئيسية ملكية اجتماعية، تحت أشكال مختلفة (شكل ملكية المجتمع بأسره، شكل الملكية التعاونية). 

وبإحلال الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج يزول العمل المأجور أي استغلال العامل من قبل الرأسماليين. وتحل مكان الطبقتين الأساسيتين المتعارضتين، طبقات صديقة تعمل للهدف نفسه: تلبية الحاجات المادية والثقافية المتنامية للمجتمع. 

ويقوم التوزيع على أساس كمية العمل المنجز ونوعيته: "من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله". ويتحدد التوزيع بشكل يشجع تأهيل كل فرد. 

والنظام الاشتراكي بإنهائه لفوضى الإنتاج الذي يميز الرأسمالية، يفترض تحكماً كبيراً في الاقتصاد الذي يتطور بعد ذلك انطلاقا من خطط عقلانية طويلة الأمد. 

وللاشتراكية كسائر الأنظمة الاجتماعية قوانين سيرها وتطورها بما فيها قانونها الأساسي. 

وفي الواقع ليست الاشتراكية سوى إحدى مرحلتين وهي المرحلة الدنيا من التشكيلة الشيوعية. وقد حلل ماركس هذه المسائل في نقده الشهير لبرنامج غوتا. وقد كان لهذه الدراسة تفسيرات مختلفة. فبالنسبة للبعض. تفترض الاشتراكية منذئذ إحلال المجتمع غير الطبقي وإلغاء النقود وإحلال المبادلة المباشرة للمنتجات وإنهاء الإنتاج السلعي. وبالنسبة لآخرين يمكن الحديث عن اشتراكية فعلية منذ انتصار أشكال الاقتصاد الاشتراكية ومنذ الغلبة النهائية لقوانين السير والتطور الاشتراكية. 

وكسائر الأنظمة الاجتماعية. ظهرت الاشتراكية تحت أشكال ملموسة متنوعة معبرة عن الخصوصيات القومية. كما أن الاشتراكية تشهد تناقضات لكنها ليست ذات طابع تناحري. وتعطي الاشتراكية (وهي المرحلة الأولى من الشيوعي) الشكل الأرقى للتنظيم الإنساني. وهي يجب ان تقود الى الشيوعية التي لا يفصلها عنها حائط الصين. 

وهكذا تدشن الاشتراكية تاريخ البشرية الواعي الحقيقي. وانتهاء فترة ما قبل التاريخ المأساوية بانتهاء الرأسمالية. 

لكن بناء الاشتراكية ابعد ما يكون عن النزهة السهلة. انه عمل معقد جدا وغالبا ما يكون مؤلما خاصة بفعل الحصار الرأسمالي. 

الرأسمالية 








 Capitalism
(رأس المال ينزف دما من كل مساماته... ماركس              ( 

 
   هي النظام الاقتصادي السياسي الذي يعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج أو تأجيرها من قبل الأفراد لتشغيلها لحسابهم الخاص، وذلك في ظل الحرية الاقتصادية ( حرية الاستهلاك، وحرية إنتاج السلع المختلفة، وحرية اختيار العمل ) بهدف تحقيق الربح أو اي عائد ممكن، إن حافز الربح هو الذي يدفع إلى العمل والإنتاج والتنافس سواء بين المستهلكين أو بين المنتجين. والأداة التي يسترشد بها المستهلكون والمنتجون في تقرير سلوكهم نحو الاستهلاك أو نحو الإنتاج والعمل هي الأثمان التي تتحدد دون أي تدخل أو توجيه أي بحرية تامة وفقاً لقوانين العرض والطلب. لقد انتقد كارل ماركس ( Marx )  هذا النظام، إنه يعتبر النظام الرأسمالي خطوة إلى الأمام بعد انحلال النظام الإقطاعي حيث أنه حقق التطور الصناعي على أساس المصانع الآلية وأوجد بذلك طبقة من العمل متحررة من القيود التي كانت تفرض عليهم في ظل النظام الإقطاعي ( Feudalism )  ولكن النظام الرأسمالي خلال عملية نموه أوجد نوعاً جديداً من الاستغلال للعمال حيث جعل الآلة تنافس العمال، فتكون بذلك جيش من العمال العاطلين، واستطاع بهذا الجيش أن يضغط على مستويات الأجور بحيث لم تساير زيادة إنتاجية المشتغلين بمساعدة الآلات، وبذلك تزايد فائض القيمة ( Surplus Value )  أي الفائض الذي يستحوذ عليه صاحب العمل من القيمة الكلية لإنتاج العامل. وقد أدى تزايد فائض القيمة إلى تكوين ثروات ضخمة ساعدت على تحول المنافسة الكاملة إلى الاحتكارات، ثم تحولت هذه الاحتكارات الوطنية إلى احتكارات عالمية ( imperialism )  كانت الأداة التي استخدمها أصحاب رؤوس الأموال في استعمار أجزاء كبيرة من العالم واستغلال الجماهير فيها استغلالاً شنيعاً. وبذلك يرى ماركس ان أصحاب رءوس الأموال الذين لعبوا عند بدء النظام الرأسمالي دوراً ثورياً هاماً أصبحوا اليوم الطبقة التي تعوق المجتمع عن التقدم الصحيح، كما أنهم بتحولهم إلى طبقة مستغلة خلقوا النقيض لهم وهو الطبقة العاملة. ولا شك أن الصراع بين الطبقتين سوف يؤدي في النهاية إلى انحلال المجتمع الرأسمالي وتحوله إلى مجتمع اشتراكي تنعدم فيه الطبقات وتصبح فيه ملكية وسائل الإنتاج ملكية عامة تديرها الطبقة العاملة عن طريق ممثليها لصالح المجتمع في مجموعة. لقد استخدم ماركس في تحليله هذا فلسفته التي تقوم على أساس المادية التاريخية وفكره الاقتصادي الذي يقوم على أساس نظريته في القيمة وفائض القيمة.
ان من اهم سمات الراسمالية، سيطرة وشمول الانتاج البضاعي، ففي البضاعة والتبادل البضاعي نعثر على جميع تناقضات الراسمالية، ولكي تصبح منتوجات العمل سلعا لابد من شرطين : 1. اناس يتمتعون بالحرية الفردية ولا يملكون وسائل الانتاج. 2. تمركز مبالغ من المال ووسائل الانتاج في ايدي فئة قليلة من الناس، وبالتالي فان الراسمالية نظام اجتماعي يتميز بالعمل المأجور الذي يعكس العلاقة الأساسية بين رأس المال والعمل، فالأول يتجسد بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والتبادل من قبل الطبقة الرأسمالية والثاني يتعلق بقوة العمل التي أصبحت سلعة يبيعها مالكها (العامل) مقابل الأجر، ان القانون الأساسي للرأسمالية هو الإنتاج المتزايد دائما لفائض القيمة المتأتي من استغلال العمل المأجور. 

ان الرأسمالية هي نمط محدد وهي في الوقت ذاته سلسلة من التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية. 

ومن الناحية التاريخية فالرأسمالية تأتي عموماً بعد نمط الإنتاج الإقطاعي ويفترض قيامها ثلاثة شروط اساسية هي: تحرير العمل وقوة عملهم (الحرية القانونية للاقنان على سبيل المثال) مما يحولهم بالتالي إلى بروليتارييين، وانفصال المنتجين عن مستلزمات الإنتاج الذي يجري عموما عن طريق سلب الملكية وتراكم رأس المال النقدي، إن كل ذلك يجري خلال عملية التراكم البدائي. 

إن العلاقة الثنائية بين رأس المال والعمل هي العلاقة الأساسية للرأسمالية، أنها تفترض الاستهلاك المنتج لقوة العمل بهدف إنتاج قيمة إضافية وهي فائض القيمة، مما يعني بوضوح ان الرأسمالية تقوم على قوى الإنتاج المتطورة وعلى علاقات الإنتاج العدائية، فالمجتمع ينقسم إلى طبقتين أساسيتين كبيرتين مترابطتين ومتضادتين هما الطبقة الرأسمالية المالكة لوسائل الإنتاج والتبادل الكبيرة والبروليتاريا أو الطبقة العاملة وهي الطبقة المنزوعة من وسائل إنتاجها والمرغمة على بيع قوة عملها مقابل الأجر، وفي هذا السياق نشير الى انه رغم تطور الراسمالية وامكاناتهها الهائلة في تطوير قوى الانتاج إلا أنها قامت بذلك باستغلال العمل الحي وهي تتجه لكي تستنفذ المصدرين الكبيرين للثروات إلا وهما الإنسان والأرض. 

من هنا فإنها عند مرحلتها المعولمة الراهنة تصبح أو تتجه لان تصبح بشكل مستمر نظاما لتدمير الإنسان والقوى المنتجة، بحيث يمكن الاستنتاج بثقة وموضوعية ان الرأسمالية قد أوجدت في الوقت ذاته الأسس المادية لنمط إنتاج آخر ولمجتمع آخر وهو المجتمع الاشتراكي كطريق وهدف استراتيجي وحيد لجماهير الشغيلة والشعوب المضطهدة صوب العالم الجديد الحالي من الاستغلال وهو عالم سيصبح حقيقة قائمة بالنسبة لملايين السكان من الكرة الأرضية. 

الامبريالية:

مرحلة تاريخية خاصة من مراحل الرأسمالية تتسم بالخصائص الثلاث التالية: 

الامبريالية هي الرأسمالية الاحتكارية، وهي الرأسمالية الطفيلية.

وتغطي لفظة الامبريالية عدة معان في غالبيتها أحادية الجانب وخادعة، فالفهم الحرفي للكلمة قد يؤدي إلى قصر الامبريالية على العلاقات بين البلدان الاستعمارية أو البلدان المستعمرة، في حين أنها تشمل مجمل النظام الرأسمالي القائم. 

وقد سارع عملاء البرجوازية داخل الحركة العمالية إلى الادعاء أن سيطرة الاحتكارات في العالم الرأسمالي دشنت عهدا جديدا في مسيرة الرأسمالية، تخلت فيه الرأسمالية عن طابعها المعادي للشعب واتخذت طابعا "منظمً" "خاليا من الأزمات" "وسلميا" وانتشرت نظريات تطرح إمكانية إزالة الفوضى في الإنتاج والقضاء على الحروب من خلال التفاهم بين رأسمالي الدول المتخلفة. 

وما تقود إليه عمليا هذه "النظريات" هو طمس تناقضات الرأسمالية وتحويل أنظار الطبقة العاملة عن النضال الثوري. 

الطفيلية:

سمة أساسية للرأسمالية في المرحلة الامبريالية، مرتبطة بتصدير الرساميل، وينتج عنها نمو متعاظم للفئات الاجتماعية العاطلة عن العمل، والتي تعيش من الناتج المنهوب.

ان المعنى العادي لهذا المصطلح يشير الى حالة من يستهلكون دون ان ينتجوا، او ينتجون اشياء غير مفيدة وضارة. 

لقد بين لينين بان الرأسمالية في عصر الامبريالية تتميز بالتعفن والطفيلية، ان الدول الامبريالية بتصديرها للرساميل، وميلها الى تجميد أجهزتها الإنتاجية تتحول إلى دول ريعية، أي الى دول تعيش على حساب البلدان المستعمرة المستغلة المسروقة، فمع التراكم المتزايد لراس المال – النقدي، تنمو شريحة اجتماعية مميزة من أصحاب الريوع تعيش من "توزيع الغنائم". 

ان الطفيلية، تشير بشكل عام الى النمو المتزايد للشرائح الاجتماعية التي تقتات من الإنتاج في الوقت الذي يتعمق انفصالها وانعزالها عنه، ودون ان تشارك البتة في الأنشطة الاجتماعية المفيدة. 

وللتمييز بين أنواع مختلفة من الشرائح الطفيلية نذكر منها: 

· الريعيون- الطفيليون بالمعنى العام للكلمة، ويمثلون، أصحاب الريوع والوسطاء والمضاربين وقسم كبير من الجهاز الدعائي. 

· طفيليو جهاز الدولة، يمثلون أساسا الجيش المحترف والبوليس. 
· عائلات الرأسماليين بشكل عام. 
واذا ما اقتصر الطفيليون في عصر لينين، على الريعيين، فإنهم يشملون في الوقت الراهن كافة العناصر الدائمة لكبريات الاحتكارات والذين يحصلون على مداخيل ضرورية لاستمرارية هذه الاحتكارات وثباتها. 

ان الطفيلية ظاهرة ملازمة للرأسمالية الا أنها عرفت في عصر الامبريالية تطورا لتلازمها مع تعفن وتفسخ الامبريالية. 

ان العلاقات فيما بين دول المتروبول والدول المتخلفة تحلل كعلاقات بين دول مرابية ودول مدنية وهذا الوضع يدوم بواسطة أطراف التبادل. 

ان الطفيلية اذن هي واحدة من الخصائص المميزة للرأسمالية في مرحلتها الأخيرة، خاصة أثناء الأزمة العامة. 

التأميم الديمقراطي: 

أي ان توضع تحت تصرف الامة، او مجموع الشعب، عدة قطاعات اقتصادية، والتي تصبح ضمن ملكية الدولة. 

مال ميزان القوى، بعد الحرب العالمية الثانية، لصالح الطبقة العاملة والقوى الديمقراطية، وبذلك اصبح من الممكن الترجيح الجزئي لعملية اشباع الحاجات على حساب الربح الخاص، وكان من الشروط الضرورية لذلك كسر الاحتكار الرأسمالي للانتاج، وكان التأميم الديمقراطي وسيلة لذلك وقد طال هذا التاميم في فرنسا مناجم الفحم والكهرباء والغاز وبنوك الودائع الكبيرة، وشركات الضمان، وقد لعبت المؤسسات المؤممة بذلك دوراً تقدمياً. 

فمنذ عام 1947، تاريخ تغير مسار السياسة الفرنسية، اصبح بامكان البرجوازية، توظيف المؤسسات المؤممة في سياق حركة مختلفة عما سبقها، الى الحد الذي حول التأميمات هناك الى ادوات تمويل عامة للانشطة الفردية، ووسيلة غير مباشرة لتراكم راس المال الاحتكاري. 

ان محتوى ودور التأميمات الديمقراطية، هو على صلة وثيقة بتطور الراسمالية وصراع الطبقات الناتج عن هذا التطور، وبذلك لا تعود هذه التاميميات محايدة. 

ويجدر التمييز بوضوح بين التأميمات الديمقراطية وسيطرة الدولة، فالاخيرة ظاهرة خاصة بالنظام الراسمالي، تسمح بتطور اشكال تدخل الدولة في الاقتصاد، بينما نجد في المقابل ان التاميمات الديمقراطية تتضمن تغيرا سياسياً، يسمح باستعمال وسائل الانتاج والتبادل بما يلائم الحاجات الاجتماعية، كما يسمح بمشاركة فعلية للعمال في ادارة وتوجيه الاعمال. 

فبينما تستهدف سيطرة الدولة على الربح، نجد التاميمات الديمقراطية تستهدف اشباع الحاجات، العملية الاولى طابعها تحكمي، اما الثانية فتصاحب تطوير عملية اضفاء الطابع الديمقراطي على الحياة الاقتصادية والسياسية. 

ان التاميمات الديمقراطية تستجيب لمتطلبات اقتصاد حديث: 

· عنصر حاسم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتسهيل عملية تنظيم عقلانية الانشطة الصناعية، وتشريك القوة الانتاجية. 

· وسيلة اساسية لتنظيم وتوجيه مجموع الانتاج واداة التخطيط الديمقراطي. 
· تسهل عمليات التبادل والتعاون الدولي، بتامينها القواعد الاقتصادية للاستقلال الوطني. 
· تسهم في تقريب اشكال علاقات الانتاج من المستوى التي وصلت اليه القوى الإنتاجية. 
ان التأميمات الاجتماعية كي تبلغ هذه الأهداف، لا بد ان تسمح بادارة ديمقراطية للحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتحريرها لقوى الانتاج، بشكلها المادي والإنساني الحاسم، وذلك بتصويرها لمبادرة العمال.

ان تطور التأميمات الديمقراطية، يعتبر وسيلة مركزية في التجديد الديمقراطي، كما ان التأميمات من العوامل الحاسمة في بلورة وعي اهمية التحولات الثورية. 

التأميم الاشتراكي: 

الطريقة الرئيسية للاستيلاء على الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج والتبادل الكبيرة.

يقوم التاميم الاشتراكي على نزع ملكية وسائل الإنتاج الأساسية من البرجوازية وجعلها ملكية الدولة البروليتارية: مصانع، وسكك حديد، ومراكز كهربائية، ومواصلات، ومؤسسات زراعية وتجارية كبيرة، وبنوك، والارض جزئياً. 

ان تاميم البنوك والصناعة الكبيرة والتجارة الخارجية يسمح للدولة بوضع يدها على أدوات حاسمة، تسمح لها بممارسة اثرها على التطور الاقتصادي، وتنظيم تسيير الاقتصاد ومختلف العمليات الاجتماعية الأخرى، وتحقيق اقتصاد مخطط وتنويع وتوزيع المنتجات.

ان التأميم يسمح للنظام الاشتراكي بوضع يده على اقتصاد البلد فالدولة تجد في التأميم قاعدة اقتصادية صلبة تتسع وتتعمق كلما اقتربت من الاشتراكية. 

والتاميمات يمكن انجازها، مباشرة او مداورة عبر سلسلة من الوسائط، وذلك وفقا للشروط الملموسة، إحدى هذه الوسائل رأسمالية الدولة، وذلك وفق أشكال عدة: الالتزامات، عقد الايجار، المؤسسات المزدوجة الملكية (الدولة والأفراد)، ورغم ان هذه المؤسسات تعمل برأس مال خاص، إلا أنها تحت اشراف الدولة تنفذ أحكامها، وهي بذلك تساهم في البناء الاشتراكي. 

ان الاراضي التي يملكها كبار الملاكين العقاريين (يمكن تأميمها كليا أو جزئيا)، في الاتحاد السوفياتي مثلا، كل الأراضي أممت وأعيد توزيعها بنسبة كبيرة، مجانيا، على الفلاحين، كي يقوموا باستثمارها، والقسم الباقي استعملته الدولة من اجل إرساء المؤسسات الزراعية الجماعية (سوفخوز)، في بلدان أخرى، جرى تأميم الأرض جزئياً كما جرى توزيعها على الفلاحين جزئيا أيضا، في كل الحالات يمر التحول الاشتراكي في الريف بمرحلة التعاون، حيث يقدم مجموعة من صغار المستثمرين الخاصين للاتفاق على العمل ضمن حقول استثمار جماعية، تسمى تعاونيات، والتي تؤدي شيئا فشيئا الى تصفية الملكية الفردية وتأسيس الملكية الاشتراكية. 

في الظرف الاقتصادي الراهن يمكن ان تسهل التأميمات التي تنجزها حكومات اقتصادية فعلية، مسيرة الطبقة العاملة نحو الاشتراكية، وذلك بتوجيهها ضربة قاسية للاحتكارات، وما يترتب عن ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية.

تعتبر هذه التأميمات شرطا ضروريا كي تتخطى الدولة دورها الاحتكاري، ولهذا فهي على صلة بتطور النظام الجديد، أي الحكومة الديمقراطية التي توظفها من اجل خدمة السلم، والتقدم الاجتماعي.

ان العمل ضمن هذه الوجهة، يجعل النضال من اجل تطوير الديمقراطية جزء ملازم للصراع من اجل الاشتراكية فتخلق التأميمات الديمقراطية بذلك، الشروط الملائمة من اجل تحولها لاحقا إلى تاميمات اشتراكية. 

الربح  

الربح في الراسمالية، هو الدخل المتحصل نتيجة توظيف الراسمال من قبل الراسمالي المستثمر، وهو شكل متحول مشوه لفائض القيمة. والربح بالنسبة للراسمالي هو الفرق بين ما قبضه من بيع السلع وبين نفقات انتاجها. فبنتيجة بيع السلعة يحقق الراسمالي فضلا يفيض عن تكاليف انتاجها، وهذا الفضل هو الربح. وعندما يحدد الراسمالي مدخولية مؤسسته، عندما يحدد يربحيتها، فإنه يقارن الفضل الذي يحصل عليه بعد تصريف السلعة مع مجمل الراسمال الموظف في الانتاج. هكذا يأخذ فائض القيمة المنسوب الى مجمل راس المال، على شكل ربح. وهنا تنشأ ظاهرة مخادعة كما لو ان الربح ينتج عن مجمل الراسمال المسلف. ولهذا فإن شكل الربح يموه علاقات الاستغلال في الراسمالية، ومقدار هذا الاستغلال. ان الربح شكل مشوه لفائض القيمة الذي ينتجه عمل العمال، ويعتبر وليد الراسمال المتحول. 
التركيب العضوي لراس المال 

هو نسبة قيمة الرأسمال الثابت الى قيمة الرأسمال المتغير، باعتبار أن هذه النسبة تعكس التركيب التقني لراس المال، أي نسبة كتلة وسائل الإنتاج الى كمية العمل الحي الذي يسيّرها. مع تطور الرأسمالية، وتقدم التكنيك، تزداد كتلة وسائل الإنتاج المستخدمة في المؤسسات بصورة أسرع من ازدياد عدد العمال، وينتج عن ذلك أن الرأسمال الثابت ينمو بوتيرة أسرع من نمو الرأسمال المتحرك، وهو أمر يعتبر احد أهم أسباب تشكل الجيش الاحتياطي الصناعي، وإفقار البروليتاريا. أما النتيجة الثانية لهذه العملية هي ميل معدل الربح الى الانخفاض، باعتبار إن معدل الربح يتناسب تناسبا عكسيا مع زيادة التركيب العضوي لراس المال. إن نمو التركيب العضوي لراس المال يؤدي الى تراكم الرأسمال وتمركزه، ويفاقم التناقضات بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والشكل الرأسمالي للحيازة. 

التركيب التقني لراس المال 

هو نسبة كتلة وسائل الإنتاج المستخدمة في المؤسسات الرأسمالية، الى كمية العمل الحي الذي يحرك هذه الوسائل. ومع تطور الرأسمالية والتقدم التقني، يتعاظم التركيب التقني لراس المال، لأن كمية وسائل الإنتاج المستخدمة، وطاقتها، تزدادان بصورة أسرع من ازدياد عدد العاملين عليها. كما أن الصراع التنافسي بين الرأسماليين، وركضهم وراء أعلى الأرباح، يستوجبان ضرورة نمو هذا التركيب. ويؤدي نمو هذا التركيب، الى ارتفاع درجة استغلال العمال المأجورين، ويستوجب تقليص وقت العمل الضروري، وزيادة وقت العمل الفائض على حساب الأول. إن نمو التركيب التقني لراس المال يؤدي الى نمو التركيب العضوي، ويسبب ازدياد البطالة. 

الطغمة المالية

هي حفنة ضئيلة من كبار الراسماليين الماليين الذين يعتبرون المالكين الفعليين للاحتكارات الصناعية والمصرفية، ويضعون ايديهم على اهم فروع الاقتصاد، ويسيطرون اقتصاديا وسياسيا. وتعني كلمة " طغمة " باليونانية سيطرة الاقلية. وتنشأ الطغمة المالية في مرحلة الامبريالية، اذ يحتل عدد قليل من اضخم الاحتكارات مركز السيطرة في جميع فروع الاقتصاد الراسمالي. ويتكون الراسمال المالي بنتيجة اندماج الراسمال الصناعي مع الراسمال المصرفي الاحتكاري. وتستخدم الطغمة المالية لتوسيع نفوذها مختلف الاساليب والطرق التي تتيح لطواغيت المال التصرف بعشرات ومئات المؤسسات والشركات. وعن طريق " نظام المشاركة " و " الاتحاد الشخصي "، واخضاع جهاز الدولة لسيطرة الاحتكارات الراسمالية، تسيطر الطغمة المالية على العديد من الرساميل الغربية عنها. ويجني كبار الماليين الارباح الهائلة، لا من نشاطهم كأرباب عمل فحسب، بل ومن مختلف العمليات المالية ايضاً: كاصدار الاسهم وسندات القرض، والقروض الحكومية، والمضاربة بقطع الاراضي. وتعتبر طلبيات الدولة الحربية بشكل خاص، البيضة الذهبية بالنسبة اليهم. ان سيطرة الطغمة المالية تعني بروز البلوتوقراطية باحلى مظاهرها، هذه البلوتوقراطية التي تعني تركيز سلطة الدولة في ايدي اغنى ممثلي الطبقة المسيطرة، وحرمان الشعب من حقوقه، تقضي على الحريات الديمقراطية البرجوازية. ان سيطرة الطغمة المالية، في العديد من البلدان الراسمالية، والسعي لخنق المنظمات الديمقراطية، سمتان مميزتان للبلوتوقراطية في مرحلة الامبريالية. كما تدل هذه السيطرة على طفيلية الراسمالية، وتعفنها.
المقولات الاقتصادية

هي تعبيرات نظرية عن العلاقات الاجتماعية الإنتاجية الاقتصادية مثل : التقسيم الاجتماعي للعمل، والسلعة، والقيمة، والنقد، والرأسمال، والعمل الفائض، والتراكم، والحساب الاقتصادي....... الخ. إن كشف المفاهيم الاقتصادية يسهل فهم قوانين تطور المجتمع، ويساعد على تعميم الظواهر العامة للحياة الاقتصادية واستخلاص النتائج العملية. إن لكل أسلوب إنتاجي مقولاته الخاصة. إن طابع هذه المقولات المميزة لأساليب الإنتاج المختلفة (مثل العمل، السلعة، القيمة، التبادل، النقود وما شابه ذلك) لا يبقي جامدا لا يتبدل، وإنما يتغير تبعا لتغير أسلوب الإنتاج الذي يستعمل هذه المقولات للتعبير عن علاقاته. إن محتوى المقولات الاقتصادية، وحتى أكثرها عمومية، وتجريدا، والتي تتواجد، بالتالي، مع أساليب إنتاج عديدة، إنما يتطور مع تطور العلاقات الاقتصادية. ولهذا السبب بالذات، تعتبر المقولات نتاج الشروط التاريخية. يقول ماركس: إن " ابسط المقولات الاقتصادية، كالقيمة التبادلية مثلا، يتطلب وجود ناس، ينتجون في ظروف معينة، كما يتطلب أيضا أشكالا معينة من الأسر، والمشاعية، والدولة ...... الخ ". وتعكس صلات المقولات الاقتصادية المتبادلة، الارتباط المتبادل القائم في العلاقات الإنتاجية لكل أسلوب إنتاج معين.

الإنتاج: 
هو العملية التي يمارس فيها الناس، المرتبطون بعلاقات إنتاج معينة، إنتاج الخيرات المادية على شكل وسائل إنتاج وسلع استهلاك شخصي، ضرورية من اجل وجودهم. وفي عملية الإنتاج يكيّف الناس مواد الطبيعة حسب حاجاتهم، وذلك عن طريق تغيير أشكال هذه المواد، وتغيير بنيتها الفيزياوية والكيمياوية، بالاعتماد على أدوات العمل.
وللإنتاج جانبان: القوى المنتجة في المجتمع، والعلاقات الإنتاجية. وفي عملية إنتاج الخيرات المادية، يدخل الناس في علاقات اجتماعية مع بعضهم البعض، من اجل تحقيق النشاط المشترك. لذا يعتبر الإنتاج إنتاجا اجتماعيا في جميع الظروف. والإنتاج هو المرحلة المحدِّدة للتبادل، والتوزيع، والاستهلاك. إنه يحدد تطور المجتمع، والنظام الاجتماعي، والمذاهب الإيديولوجية، والمؤسسات السياسية. فكما يكون عليه طابع الإنتاج الاجتماعي تكون أفكار المجتمع، ونظرياته، ومذاهبه، ومؤسساته السياسية. ويتحدد طابع الإنتاج الاجتماعي بطابع الجمع بين قوة العمل ووسائل الإنتاج. إن الإنتاج ليس شيئا لا يبتدل، انه يتطور ويتحسن باستمرار. فمع تغيّر الإنتاج، وقبل كل شيء، تغيّر أدوات الإنتاج، وتحسينها، تحصل تغيرات في علاقات الناس الإنتاجية. يتكون الإنتاج الاجتماعي من قطاعين أساسيين هما: إنتاج وسائل الإنتاج، وإنتاج سلع الاستهلاك الشخصي. ويتألف هذان القطاعان من مجموع مختلف الفروع المتخصصة. إن الإنتاج يتطور حسب فعل القوانين الاقتصادية الموضوعية الملازمة لكل أسلوب إنتاجي. والاتجاه الأساسي في تطور الإنتاج يمليه القانون الاقتصادي الأساسي الخاص بكل أسلوب إنتاج، على حدة.
الإنتاج السلعي: 
يعني إنتاج المنتجات لبيعها، لا استهلاكها استهلاكا خاصا. إن ظهور الإنتاج السلعي يرتبط بتطور التقسيم الاجتماعي للعمل، والتبادل. ومن الناحية التاريخية، يمكن تمييز نوعين: الإنتاج السلعي البسيط والإنتاج السلعي الرأسمالي. وقد ساد الإنتاج السلعي البسيط في التشكيلات التي سبقت الرأسمالية. وهو يقوم على الملكية الخاصة، والعمل الشخصي. أما في الرأسمالية فإن الإنتاج السلعي هو الإنتاج الشامل المسيطر. فوسائل الإنتاج هنا تتركز في أيدي قلة من الرأسماليين الذين يقومون باستثمار العمال المأجورين. وفي الرأسمالية تأخذ جميع منتجات العمل، تقريبا، الشكل السلعي، وتصبح قوة العمل سلعة أيضا. 

والإنتاج السلعي البسيط متماثل للإنتاج الرأسمالي باعتبار أن كليهما قائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. ومع هذا، فبينهما فروقات جوهرية ناجمة عن كون الأول (البسيط) قائما على العمل الشخصي، في حين يقوم الثاني (الرأسمالي)على استغلال العمال الأجراء.
ويتصف الإنتاج السلعي، القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، بالتناقض بين العمل الخاص والاجتماعي. فالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج تشتت شمل الناس، وتجعل من عمل المنتج الفردي قضيته الخاصة، غير إن التقسيم الاجتماعي للعمل يربط بين منتجي السلع، لأنهم لا ينتجون المنتجات لاستهلاكهم الخاص، وإنما من اجل التبادل. إنهم يتبادلون منتجات عملهم، لذلك فهم مرتبطون ببعضهم البعض. وفي ظروف الإنتاج السلعي الرأسمالي يتبدى التناقض بين العمل الخاص، والعمل الاجتماعي تحت شكل التناقض الأساسي للرأسمالية – التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج وبين الحيازة الرأسمالية الخاصة لثماره.
  اما التعريف المباشر لمفهوم الانتاج (production) فهو يمثل قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية معينة نتيجة لممارسة نشاط إنتاجي سواء كان رئيسياً أم ثانوياً، ويشمل ذلك الأصول الثابتة المنتجة لحساب المنشأة.

الثورة الصناعية
هي ثورة في تكنيك الانتاج، جوهرها الاستعاضة عن العمل اليدوي، بالعمل الممكنن (الالي)، وهي انتقال المشاغل الراسمالية الى نظام المعامل في الانتاج الراسمالي، وقد دللت على انتصار العلاقات الراسمالية. وبنتيجة الثورة الصناعية نشأ الاساس لتطوير القوى المنتجة، في المجتمع الراسمالي، تطويرا سريعا، وظهرت الصناعة الالية الضخمة، وتطور التقسيم الاجتماعي للعمل، وظهرت فروع انتاجية جديدة، ونشأت مدن ومراكز صناعية جديدة. وكان توضع الراسمالية، كتشكيلة اجتماعية اقتصادية، هو الاثر الاجتماعي الاقتصادي الرئيسي للثورة. ومع الانتقال الى الانتاج الالي، اقامت الراسمالية قاعدتها المادية التكنيكية التي تلائمها، وفرضت سيادتها على اشكال انتاج ما قبل الراسمالية. وفضلا عن ذلك فإن هذه الثورة، قد ساهمت في ظهور جميع تناقضات الراسمالية، وتفاقمها، الامر الذي وجد تعبيره في الازمات الاقتصادية المتكررة دورياً، وفي نمو ثروة الراسماليين وافقار الكادحين، وفي نمو الحركة العمالية. لقد بدأت الثورة الصناعية في الثلث الاخير من القرن الثامن عشر، في انكلترا. وفي النصف الاول من القرن التاسع عشر، اندلعت الثورة الصناعية في دول اوربية اخرى، وفي الولايات المتحدة الامريكية. أما في روسيا، فقد ابتدأ استخدام الالات في الصناعة، والنقل، في النصف الاول من القرن التاسع عشر، غير ان الثورة الصناعية لم تبلغ مداها الا بعد القضاء على نظام القنانة. وفي اليابان، حدثت الثورة الصناعية في سبعينات القرن التاسع عشر. ان خواص الثورة الصناعية في مختلف البلدان حددتها ظروف تطور هذه البلدان التاريخية.
القانون العام للتراكم الرأسمالي 

هو قانون اقتصادي من قوانين اسلوب الإنتاج الرأسمال، يعكس العلاقة المتبادلة بين ازدياد ثراء طبقة الراسماليين وتشدد بؤس واستثمار الطبقة العاملة. وقد اكتشف ماركس هذا القانون وصاغه بشكل علمي، وبرهن على ان تراكم الثروة في قطب إنما يعني، في الوقت ذاته، تراكم البؤس وألام العمل والعبودية في القطب المعاكس اي في جانب الطبقة العاملة. فبمقدار ما يزداد الثراء الإجتماعي، والرأسمال العامل، ومقادير نموه وطاقته، وبالتالي بمقدار ما يزداد عدد البروليتاريا المطلق وقوة عملها المنتجة، يتعاظم الجيش الإحتياطي الصناعي. إلا انه بمقدار ما يتضخم هذا الجيش الإحتياطي بالنسبة الى جيش العمال العامل، يتسع فيض السكان الدائم الذي يتناسب فقره عكسيا مع الام عمله، أي لا يتضاءل فقره إلا بفضل بذل مزيد من الجهود في عمله. واخيرا بمقدار ما تزداد الفئات الفقيرة من الطبقة العاملة، ويكبر الجيش الإحتياطي الصناعي، يزداد الإملاق . ويظهر فعل القانون العام للتراكم الرأسمالي في افقار البروليناريا النسبي والمطلق، وفي خراب جماهير الفلاحين وجرّهم الى صفوف البروليتاريا، هذا، وتشتد عملية افقار الشغيلة في مرحلة الإمبريالية، وأزمة الرأسمالية العامة، فتتعمق الهوة بين رخاء وتبذير الطبقة العليا الطفيلية في المجتمع البرجوازي، وبين فقر الملايين من الجماهير الشعبية، وتزداد، بالتالي، حدة التناقض بين العمل والرأسمال. 

ائتمـان                                                                           Credit 
  منح حق استخدام أو امتلاك السلع والخدمات دون دفع القيمة فوراً، وهناك ثلاث أنواع من الائتمان، الائتمان الاستهلاكي الذي يمنحه أصحاب المحلات التجارية وبعض البيـوت المالية للجمهور بهدف شراء السلع الاستهلاكية ( Consumer credit )، والائتمان التجاري الذي يمنح للمنتجين أو تجار الجملة أو تجار التجزئة ( trade credit )، والائتمان المصرفي الذي يتمثل في القروض والحسابات على المكشوف ( over drafts  )  التي تمنحها البنوك لعملائها. ويمثل الائتمان جزءاً هاماً من عرض النقود حيث أنه يزيد من القوة الشرائية في الأسواق، ولهذا يعتبر ذا أهمية كبيرة بالنسبة لحركة النشاط الاقتصادي، ولهذا تستخدم الحكومات وسائل تقييد الائتمان للحد من تزايد الطلب الكلي في أوقات الارتفاع المستمر في الأسعار، ووسائل التقييد تتراوح بين وضع حد أعلى للحسابات على المكشوف، وتحديد أقساط دفع ثمن السلع المشتراة خلال مدة أقصر وضرورة تقديم ضمانات أو كفالات للاستفادة من التقسيط، وكذلك رفع أسعار الفائدة.
اتحاد جمركي                                                           Customs union  
  ينشأ الاتحاد الجمركي عندما تتفق دولتان أو أكثر على تبادل السلع والخدمات بينهما دون أي قيود على التجارة الخارجية مثل الرسوم الجمركية ونظام الحصص ( quotas  )، وكذلك على اتباع نظام موحد للرسوم الجمركية على التجارة بين كل منها والدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد، وفي الماضي كان هناك اعتقاد بأن الاتحاد الجمركي إجراء مفيد للدول الأعضاء فيه حيث أن التجارة الحرة تؤدي إلى التوزيع الأمثل لموارد الدول حيث تتخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تتميز في إنتاجها أي التي تكون تكلفة إنتاجها أقل نسبياً أي بالمقارنة مع تكـاليف إنتـاج السلـع الأخرى، ( أنظر ريكاردو Ricardo، التجارة الدوليـة " International trade  " ). لذلك يؤدي تحرير التجارة بين بعض الدول إلي تحقيق هذه الفوائد بالنسبة لها جميعاً. إلا أن الفكر الاقتصادي الحديث يميل إلى الاعتقاد بأن تحقيق هذه الفوائد مثلاً يتوقف على المرونة السعرية للطلب وكذلك المرونة الداخلية فيما يختص بالسلع موضوع التبادل بين دول الاتحاد. إن المرونة الكبيرة تؤدي إلى اتساع السوق  إلى الدرجة التي يمكن على أساسها تحقيق وفور الإنتاج الكبير ( economies of scale  ). وفي هذا السياق فإن بروتوكول باريس –سيء الذكر- فرض على اقتصادنا الفلسطيني مبدأ الاتحاد الجمركي وتطبيق الرسوم الجمركية الاسرائيلية دون ان يلغي القيود والتعقيدات في وجه التجارة الخارجية الفلسطينية.
استثمار                                                                   Investment 
   هو الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة. وعلى أساس هذا التعريف يكون الاستثمار هو الإضافة إلى أصول المؤسسة وتشمل العدد والآلات والمباني والأثاث ووسائل النقل وطرق المواصلات زائداً الإصلاحات الجوهرية ( significant  ) التي تؤدي إلى إطالة عمر الآلات وغيرها من الأصول أو إلى زيادة إنتاجيتها، فهو بذلك يعتبر الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع. والاستثمار الإجمالي ( Gross investment  ) يشمل الإنفاق على اهتلاكات الأصول، أما الاستثمار الصافي ( Net investment  ) يكون بعد طرح هذه الإهتلاكات.
    والاستثمار إما أن يكون استثمار فردي ( individual investment  ) أو استثمار شركات ( Corporate investment)، وتموله هذه الشركات إما من احتياطاتها التي تكونت من الأرباح غير الموزعة وإما من القروض التي تحصل عليها، وإما أن يكون الاستثمار حكومياً ( Government public investment ) تموله الحكومة من فائض الميزانية أو بالاقتراض بإصدار سندات في داخل الدولة أو في السوق المالية الدولية أو من الهيئات والحكومات الأجنبية أو من المنظمات الدولية ( البنك الدولي للإنشاء والتعمير مثلاً ) ويكون الاستثمار الحكومي بتكوين رأسمال حقيقي جديد، مثل إنشاء الطرق والكباري والمستشفيات والمدارس ووسائل المواصلات ومحطات توليد الطاقة …… الخ.وقد يكون الاستثمار داخلياً ( Domestic investment  ) عند تكوين رأسمال حقيقي جديد في داخل الدولة، أو أجنبياً foreign investment ) (  وذلك عندما توجه مدخرات الدولة إلى تكوين رأسمال حقيقي جديد في دولة أجنبية.
استثمار أجنبي                                                   Foreign investment 
  امتلاك إحدى المؤسسات أو أحد الأفراد في دولة ما لأصول مؤسسات تعمل في دولة أخرى، ويتضمن هذا الاستثمار نوعين وهما : -
         1- الاستثمار المباشر ( Direct investment ).
         2- الاستثمار بامتلاك الأسهم والسندات فقط ( portfolio investment ) .
قد يكون الادخار في إحدى الدول غير كاف لتمويل الاستثمارات التي تكون في حاجة إليها، وبذلك يمكن أن يكون رأس المال الأجنبي وسيلة ناجحة لهذا التمويل وبالتالي في مساعدة الدولة على تحقيق نمو اقتصادها بالمعدل المطلوب. والاستثمار المباشر يقوم على أساس إنشاء فروع لشركات أجنبية في الدولة التي تكون في حاجة إلى رءوس الأموال بحيث تقوم هذه الفروع بإنتاج سلع كانت تستورد قبلاً، وهو إجراء قد يخفف من الضغط على ميزان مدفوعات الدولة التي يهاجر إليها رأس المال. ولكن هذه الهجرة إذا حدثت على نطاق واسع جداً تؤدي إلى العجز في ميزان مدفوعات الدولة التي تهاجر منها رءوس الأموال وهي الحالة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية بالنسبة لميزان مدفوعات الولايات المتحدة الأمريكية. ويجب أن نتذكر أن هذه الهجرة لا تكون فعلاً وبالأساس لصالح الدولة المهاجر إليها وإنما لأن رءوس الأموال لا تجد الاستثمارات المناسبة في دولها وتجد الفرصة سانحة وبأرخص التكاليف في الدول التي تهاجر إليها حيث أجور العمال منخفضة وكذلك معدلات الضرائب، وحيث الإعفاءات المختلفة والمساعدات التي تمنح بشكل أو بآخر لتشجيع رءوس الأموال الأجنبية إن التوسع في الاعتماد على هذه الهجرة لرءوس الأموال الأجنبية، يؤدي في النهاية إلى أن يصبح اقتصاد الدولة تابعاً لهذه الأموال التي تعمل وفقاً لصالحها الخاص دون أن تأخذ في اعتبارها مصلحة الدول التي تهاجر إليها، هذا بالإضافة إلى أنها تكون دائماً قلقة ومذعورة إزاء أي إصلاحات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية فتعمل على مقاومتها بطريقة أو بأخرى ( شراء الضمائر، المؤامرات لخلق المشاكل الداخلية … الخ ) فإذا لم تتمكن من مقاومة التغيير فإنها تهرب إلى الخارج، الأمر الذي يضر بالنشاط الاقتصادي بكامله. لقد تطور الاستثمار الأجنبي وأصبح يأخذ شكل الشركات المتعددة الجنسية حيث يعمل رأس المال الأجنبي من وراء الستار وبذلك يستطيع أن يتغلغل في كيان الدولة ويسيطر عليها سيطرة تامة 
الاستثمار الإجمالي                                                   Gross investment  
كل إضافة إلى أصول المؤسسة التي تتمثل في العدد والآلات والمباني والأثاث ووسائل المواصلات وطرق المواصلات والموجودات المختلفة ( الستوكات )،  و كذلك الإصلاحات الجوهرية التي تزيد من عمر الآلات أو تزيد من إنتاجيتها.
أي أن الاستثمار الإجمالي لا يخصم منه، أي أنه يتضمن استبدال الأصول التي اهتلكت أو تقادمت، أي أنه يتضمن الاستهـلاكات ( Depreciation )  والتقـادم ( obsolescence ) 

استثمار تجاري                                                      Trade investment    
 أسهم في شركة معينة تحملها شركة أخرى، وفي الغالب تكون هذه الأسهم نسبة صغيرة من مجموع أسهم شركات عملية أو شركات يُشترى منها بعض المستخدمات الإنتاجية، مواد أولية مثلاً.
استثمار حكومي                                             Government investment  
  عندما تقوم الحكومة ( القطاع العام ( Public Sector  بتكوين رأس مال حقيقي جديد، إما بتمويل من فائض دخلها على إنفاقها العادي ( أي الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم ناقصاً والإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وهذا الفائض هو ما يسمى بالادخار الحكومي ( Government Saving ) ، وإما من حصيلة القروض التي تطرحها للاكتتاب العام، وإما من القروض الأجنبية التي تحصل عليها الدولة من المنظمات الدولية والحكومات الأجنبية. وعندما لا يستخدم فائض الموازنة العامة في الاستثمار تحتفظ به الحكومة كاحتياطي لمواجهة ما يطرأ من عجز في ميزانيتها في سنوات مقبلة. 
 استثمار محلي                                                 Domestic Investment
   عندما توجه المدخرات في دولة ما إلى تكوين رأسمال حقيقي جديد أ ي إلى زيادة الأصول الرأسمالية المختلفة.
الاملاق المطلق والاملاق النسبي للبروليتاريا
الاملاق المطلق للبروليتاريا 
هو تدني مستوى الطبقة العاملة المعاشي في ظروف الرأسمالية، الملازم لأسلوب الإنتاج الرأسمالي. ويتبدى الافقار المطلق في صور عديدة هي:

- تدني الاجور الفعلية بنتيجة الغلاء، والتضخم؛

- اارتفاع اجور السكن وزيادة الضرائب؛

- اتساع نطاق البطالة الجماهيرية المزمنة؛

- زيادة شدة العمل ورداءة شروطه، مما يؤدي الى فقدان المقدرة على العمل بصورة مبكرة، والى زيادة حوادث العمل والعاهات المؤلمة، في الانتاج.

ويترافق املاق البروليتاريا المطلق بازدياد حدة الصراع الطبقي في البلدان الراسمالية، وتعاظم عدد الاضرابات.

أما الاملاق النسبي فهو انخفاض حصة الطبقة العاملة من الدخل القومي، في الوقت الذي تزداد فيه حصة الطبقات المستغِلة. إن افقار البروليتاريا النسبي بالاضافة الى افقارها المطلق، يعتبر جانبا من جوانب عملية املاق البروليتاريا الذي هو احد القوانين الناظمة لاسلوب الانتاج الرأسمالي. 

السلعة

هي منتوج العمل المعد لتلبية حاجات الإنسان، والذي يدخل حيّز الاستهلاك عبر التبادل (الشراء والبيع). إن منتجات العمل تصبح سلعا، من الناحية التاريخية، في ظروف نشوء التقسيم الاجتماعي للعمل، ومع وجود مالكين مختلفين لوسائل الإنتاج. إن للسلعة جانبين، فعليها، قبل كل شيء، أن تلبي هذه الحاجة الإنسانية أو تلك، أن تكون مفيدة للإنسان. وهي، من جهة أخرى، ذات قيمة استعمالية، وقيمة. وخاصتا السلعة هما نتيجة للطابع الثنائي للعمل الذي ينتجها: فالعمل الملموس يخلق قيمة السلعة الاستعمالية، أما العمل المجرد فيخلق قيمتها. والسلع، كقيم استعمالية، متباينة تماما من حيث النوعية، ولذلك لا يمكن مقايستها كميا. في حين أن السلع كقيم، هي عبارة عن تبلورات من العمل الحي الاجتماعي المتماثل، الذي يبذله منتجو السلع. إن مقدار قيمة السلعة يحدده العمل الضروري اجتماعيا لإنتاجها. إن طابع العمل الثنائي المتجسد في السلعة، في ظروف الإنتاج السلعي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، يعكس التناقض بين العملين الخاص والاجتماعي الذي يبذله منتجو السلع. ويظهر تناقض العمل المنتج للسلع كتناقض بين القيمة الاستعمالية والقيمة. . إن تناقض السلعة، في ظروف الملكية الخاصة، يتبدى، على سطح المجتمع، في صعوبات تصريفها، وفي الصراع التزاحمي بين منتجي السلع. وسبب هذا التناقض، في النهاية، خراب جماهير المنتجين، وثراء فئة عليا ضئيلة منهم. 

الصنمية السلعية

هي التجسيد المادي الشيئي للعلاقات الإنتاجية، وهي تلازم الاقتصاد السلعي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. والأساس الموضوعي للصنمية السلعية هو أن العمل، الذي ينتج السلع في ظروف الإنتاج السلعي، يظهر مباشرة كعمل خاص. أما طابعه الاجتماعي فيظهر من وراء ظهر المنتج في عملية تبادل السلع. إن العلاقة بين منتجي السلع الفرديين، وتبعيتهم المتبادلة التي يفرضها تقسيم العمل في المجتمع، تتبدى في السوق، في تبادل السلع، في حركة الأشياء. وهذه العلاقة تبرز، ظاهريا، كعلاقة سلع فيما بينها، تبرز كما لو كانت ناتجة عن الخواص الطبيعية للسلع ذاتها. لهذا، فقد أسبغ الناس على السلع خواص غير طبيعية، لاهوتية، وجعلوها أصناما. إن العلاقة الاجتماعية الحقيقية بين الناس الذين يتبادلون نشاطهم الإنتاجي تستتر وراء الظواهر الخارجية. إن الصنمية السلعية، التي ظهرت، لأول مرة، في المراحل الأولى من تطور الإنتاج السلعي، تطورت، بعد ذلك، تبعا للانتقال من تبادل المنتجات المباشر إلى التداول السلعي، وظهور النقود. وتبلغ الصنمية السلعية ذروة تطورها في صنمية الرأسمال، التي تعزو نموه وتكاثره إلى الطبيعة، في حين أن الرأسمال، في الواقع، ليس أكثر من نتاج معين لعلاقات الناس المتبادلة.

السوق

هو ميدان التداول السلعي، وهو مجمل الجمع بين فعلي الشراء والبيع، هو عرض السلع والطلب القادر على دفع ثمنها، أو على دفع أية سلعة معينة. وتعتبر نظرية السوق جزءاً أساسياً في نظرية تجديد الإنتاج. والسوق تنشأ وتتطور، مع ظهور، ونمو الإنتاج السلعي. وتبلغ أبعادا كبيرة خاصة عند تفسخ الاقتصاد الطبيعي في المدينة والريف، وتعمق التقسيم الاجتماعي للعمل. إن تطور العمل التقسيم الاجتماعي للعمل بين الريف والمدينة، وتخصص الإنتاج الواسع، ونمو العلاقات السلعية – النقدية والروابط الاقتصادية بين مختلف مناطق البلاد، كلها عوامل أدت إلى بروز السوق الوطنية من الأسواق المحلية المبعثرة. وهناك، إلى جانب السوق الداخلية، توجد سوق خارجية مثل السوق الرأسمالية العالمية التي هي مجموع الأسواق الوطنية لبلدان العالم الرأسمالي التي تربط فيما بينها التجارة الخارجية. وقد ولدت هذه السوق في القرن السادس عشر، في ظروف مرحلة المشاغل (المانيفكتورا) من الرأسمالية، وكانت مقدمة هامة للنمو اللاحق للإنتاج الرأسمالي. وتتنظم علاقات السوق، في الرأسمالية، بصورة عفوية، عن طريق القوانين الاقتصادية لأسلوب الإنتاج الرأسمالي. ففي السوق الرأسمالي، تسود الفوضى، ويجري صراع تزاحمي ضار في سبيل مجالات توظيف الرأسمال، ومن اجل أسواق تصريف السلع، ومصادر المواد الأولية
الاقتصاد الجزئي                                                       Micro economics       

   تقسم النظرية الاقتصادية في الوقت الحاضر إلى جزأين – الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي ( Micro and Macro Economics ). والفرق بينهما ينبني على مستوى التجميع الذي على أساسه تدرس الظواهر الاقتصادية، فالاقتصاد الجزئي يعني بدراسة قرارات الوحدات الفردية – المستهلك، الأسرة. المؤسسة – وكيف تتفاعل قرارات هذه الوحدات المختلفة  لتحديد الأسعـار النسبية للسلع والخدمات ( متضمنة عناصر الإنتاج ) والكمية التي تباع وتشتري منها. والهدف النهائي من هذه الدراسة هو التعرف على العوامل المختلفة التي على أساسها يجري توزيع الموارد الإنتاجية التي يمتلكها مجتمع ما بين استخداماتها المختلفة. وواضح أن السوق تشكل المفهوم المركزي للاقتصاد الجزئي حيث يجري فيها التعامل في السلع والخدمات وعناصر الإنتاج.
اقتصاد السوق الحرة                                           Free market economy     

    الاقتصاد القومي الذي توزع فيه موارد المجتمع بين قطاعات النشاط الاقتصادي وفروعها المختلفة وفقاً لقواعد السوق الحرة، أي وفقاً لقوى العرض والطلب، حيث تتجه الموارد إلى النشاطات التي يكون الطلب عليها كبيراً إذ ترتفع أسعار منتجاتها ـ وتنصرف عن النشاطات التي يكون الطلب عليها قليلاً إذ تنخفض أسعار منتجاتها. 
اقتصاد طبيعي                                                       Natural Economy 
اصطلاح يستخدم للدلالة على الاقتصاد الذي يندر أو ينعدم فيه استخدام النقود وهو الاقتصاد الذي مرت به المجتمعات الإنسانية في المراحل الأولى من تطورها الاقتصادي. وكان التبادل في هذه المجتمعات يتم على أساس المقايضة ( barter )  بين السلع والخدمات البدائية التي كانت هذه المجتمعات في حاجة إليها.
الاقتصاد القائم على التخطيط                                      Economy  Planned 
   النظام الاقتصادي الذي تقوم فيه إدارة مركزية بالوظائف الأساسية المرتبطة بتوزيع الموارد الاقتصادية ( Resource Allocations )  على قطاعات النشاط الاقتصادي وهي الوظائف التي يقوم بها جهاز الأثمان ( Price System )  في النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر.
   تقوم الإدارة المركزية المسؤولة عن التخطيط بتحديد الكميات التي يجب إنتاجها من السلع المختلفة، وقد يكون ذلك متفقاً إلى حد ما مع رغبات المستهلكين بالإضافة إلى حاجة المجتمع إلى التركيز على بعض القطاعات مثل الصناعات الثقيلة والصناعات الحربية وصناعات التصدير (heavy industry armaments industries export industries )  وفي هذه المرحلة من التخطيط يجب تحقيق التماسك بين ما يتقرر إنتاجه من السلع النهائية ( final products )  وبين المنتجات الوسيطة ( Intermediary Products )  الضرورية لإنتاج المنتجات النهائية. كذلك يحسن أن تكون عناصر الإنتاج : الأرض والعمل ورأس المال – الضرورية لإنتاج ما يتقرر من المنتجات المختلفة متفقة كمياً ونوعياً مع المتاح منها للدولة.
بعد إعداد الخطط وبرامج الإنتاج تسلم إلى الوحدات الإنتاجية المختلفة لتنفيذ ما يترتب عليها تنفيذه وفقاً لهذه البرامج وباستخدام الموارد التي تخصص لها.
وفي الغالب توضع الحوافز كي تحاول وحدات الإنتاج تخطي الأهداف المحددة لها كذلك يجري توزيع الدخل القومي مركزياً حيث الإدارات المعنية بتحديد مستويات الأجور والمرتبات ( وواضح أن لا يكون هناك في هذا النظام ريع أو ربح أو فوائد لغير الدولة ).
هذا النموذج للتنظيم الاقتصادي المركزي هو المعمول به في روسيا السوفيتية والصين وغيرهما من دول أوروبا الشرقية. إلا أنه حتى في هذه الدول لا ينتظم النشاط الاقتصادي وفق ما تقدم تماماً، حيث توجد بعض النشاطات، مثل الزراعة التي لا تزال تخضع إلى حد ما للمشروع الفردي وبعض عناصر جهاز السوق.
   والنظام الاقتصادي القائم على التخطيط هو النظام الذي على أساسه يمكن التخلص من العيوب التي تترتب على بعض خصائص النظام الرأسمالي، كما أنه النظام الذي يسمح بإدارة اقتصاديات الدولة وفقاً لمتطلبات وأهداف محددة سلفاً، مثلاً التوسع السريع في قطاعات الصناعات الثقيلة في مقابل بعض التضحية فيما يختص بالصناعات الاستهلاكية، هذا التنظيم وفقاً لأولويات محددة سلفاً تكون في الواقع عمل من الصعب تحقيقه في النظام الرأسمالي الخاضع لأجهزة السوق ودافع الربح. وأعتقد أن النظام الاقتصادي القائم على التخطيط هو أفضل أداة لتوزيع الموارد الاقتصادية وفقاً لحاجات المجتمع في الدول التي تخلف نموها والتي ليس لديها، نتيجة هذا التخلف، الإمكانيات التي تساعدها على النمو بالسرعة المطلوبة في ظل أجهزة السوق ودافع الربح. والمشكلة الأساسية التي يمكن أن يواجهها النظام القائم على التخطيط هي ضخامة العبء الذي تتحمله أجهزة التخطيط، واحتياجها تبعاً لذلك إلى إدارة ضخمة ومعقدة يمكن أن تعاني من البيروقراطية ( Bureaucracy ) ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تناقص كفاءة القائمين بالعمل والى البدء في اتخاذ القرارات، وفي ظل هذه البيروقراطية الإدارية يمكن أن ترتكب أخطاء هامة وخطرة ولكنها تبقى غير مكتشفة وبذلك لا تصل الدولة في النهاية إلا ما حددته من أهداف لخططها، على أنه إذا أمكن للدولة أن تجد وسائل لعلاج هذه البيروقراطية الإدارية، المدمرة أحياناً، يكون هذا النظام،في رأيي، هو أفضل نظام لمجتمع يرغب في تحقيق التصنيع والنمو بأقصى سرعة ممكنة، لذلك اتجهت دول أوروبا الشرقية الاشتراكية المتقدمة صناعياً إلى تطبيق الاشتراكية بطريقة تختلف إلى حد ما عن طريقة تطبيقها في روسيا السوفيتية حيث استخدمت أنظمة تعطي مديري المصانع حرية أوسع بالإضافة إلى الاعتماد إلى حد ما على جهاز السوق للتعرف على أولويات المستهلكين وقياسها بدقة أكبر ويعني ذلك أن الدولة عندما يتم تصنيعها وتنتقل إلى مرحلة الاقتصاد الاستهلاكي الجماهيري لا بد أن تقل فيها درجة التخطيط والتوجيه ولا بد أن تعتمد إلى حد ما على جهاز السوق وحرية الأجهزة الإدارية والوحدات الإنتاجية في تقرير ما ينتج من السلع الاستهلاكية المختلفة بما يرضي رغبات المستهلكين وفقاً لما يتبين من جهاز الأثمان. 

الاقتصاد القومي                                                   Economy National     
     يشير هذا الاصطلاح إلى النشاط الاقتصادي في مجموعه متضمناً النشاطات الاقتصادية المختلفة التي يشملها التصنيف الدولي الموحد للنشاط الاقتصادي 

(International standard Industrial classification)
وهي: 

 1- الزراعة والصيد والقنص 
2- المناجم والمحاجر ( والنفط )
 3- الصناعات التحويلية 
4- الصناعات الإنشائية والبناء
 5- إنتاج الكهرباء والغاز
 6- المرافق العامة
 7- الخدمات المالية وخدمات التوزيع ( التجار )
 8- الخدمات الشخصية وخدمات الترفيه
 9- النشاطات الحكومية
 10- نشاطات أخرى لا تدخل ضمن البنود السابقة.
الاقتصاد الكلي                                                       Macro economics       
     هو ذلك الجزء من الفكر الاقتصادي الذي يعني أساساً بدراسة العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية، وأهمها الدخل القومي. والإنفاق الاستهلاكي الكلي. والادخار الكلي،  والاستثمار في مجموعه. والتوظف الكلي، وكمية النقود، والمستوى العام المتوسط للأسعار، وميزان المدفوعات. والهدف الأول لهذه الدراسة هو تفسير العوامل التي تحدد قيم هذه المتغيرات الكلية، ومعدل التغير فيها من عام إلى آخر. كذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور الذي يلعبه الإنفاق الحكومي ( أنظر الموازنة العامة Budget )  )، والضرائب، والسياسة النقدية في تحديد المستوى العام للنشاط الاقتصادي، أي مستوى الدخل القومي والتوظف … الخ. ثم تتطرق هذه الدراسة إلى التعريف والتحليل التفصيلي للعلاقات بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وذلك للتوصل إلى معرفة الظروف التي يكون فيها النشاط الاقتصادي في مجموعة في حالة توازن حركي (ديناميكي Dynamic  )، وخصائص كل حالة من حالات التوازن، ويساعدنا ذلك في التنبؤ بالنتائج التي يمكن أن تترتب على التغير في أي من المتغيرات الكلية، مثلاً الاستثمار أو الإنفاق الحكومي وتعتبر دراسات كينز ( keynes )  بداية الدراسات الاقتصادية الكلية.
اقتصاد مختلط                                                         Mixed Economy    
   الاقتصاد الذي يتضمن عناصر مشتركة بين المشروع الخاص والمشروع الحكومي. والاقتصاد البريطاني نموذج جيد لهذا النظام حيث يوجد قطاع خاص ( Private Sector )  كبير ومجموعة من الصناعات المؤممة ( Nationalized industries ) ، وفي الواقع نستطيع أن نقول أنه في الوقت الحاضر أصبح كل نظام اقتصادي هو نظام مختلط إلى درجة معينة، فالاقتصاد الاشتراكي يحتوي على قدر بسيط من المشروعات الخاصة، كما أن الاقتصاد الرأسمالي يحتوي على قدر معين من الصناعات التي تديرها الدولة.
إنتاجية                                                                     Productivity 
إنتاجية أي عنصر إنتاجي تقاس بقسمة الناتج الكلي على عدد وحدات العنصر التي استخدمت في تحقيق هذا الإنتاج، أو بقسمة الزيادة في الإنتاج على الزيادة في عدد وحدات العنصر التي وظفت لتحقيق هذه الزيادة. وإنتاجية أي عنصر تعتبر مؤشر هام على مدى نجاح المؤسسة في استخدام مواردها الحقيقية ومدى فعالية استخدام العنصر في عملية الإنتاج ويمكن تعريف الموارد بأنها كل ما يمكن أن تستخدمه المؤسسة من موارد طبيعية وموارد مادية وموارد بشرية لتحقيق ما تريد من إنتاج.
ويمكن تلخيص تعريف الإنتاجية فيما يلي : 

    متوسط حصة تعامل من إجمالي القيمة المضافة. إنتاجية العمل = القيمة المضافة / عدد العاملين الإجمالي في المنشأة.
انتاجية العمل

هي عطائية العمل الاجتماعي، وفعاليته في عملية الانتاج، ويعبر عنها بكمية المنتجات التي ينتجها العامل في وحدة زمن العمل، وهي ترتبط بمستوى تطور القوى المنتجة والنظام الاجتماعي. ان نمو إنتاجية العمل تعني توفيرا في العمل الحي والعمل المادي. ان نمو انتاجية العمل يعني انخفاض قيمة السلع. ويعتبر قانون النمو المضطرد في انتاجية العمل اهم شرط في تطوير المجتمع، ويعكس نمو القوى المنتجة. انه يعمل بصورة وثيقة الارتباط مع القوانين الاقتصادية الملازمة لكل نظام اجتماعي. 

الإنفاق الرأسمالي                                                Capital Expenditure 
هو شراء الأصول الثابتة ( الآلات والمعدات … الخ )، والإنفاق على الاستثمارات التجارية، أي شراء مؤسسة أخرى، وكذلك الإنفاق على الأصول الجارية مثل المواد الخام والوقود وغيرها من الستوكات،  و يجب التفرقة بين الإنفاق الرأسمالي وتكوين رأس المال.
الإنفاق العام                                                       Public Expenditure    
  ما تنفقه الحكومة المركزية والسلطات المحلية والمشروعات العامة على السلع والخدمات ( متضمنة الإنفاق الرأسمالي )، والإعانات ( subsidies )  والمنح ( grants )  والمدفوعات المحولة مثل فوائد الدين العام ومعاشات التقاعد. وواضح أن هذه النفقات الخاصة بكل من السلطات الحكومية تنشر منفصلة في البنود المختلفة الخاصة بها.
الإنفاق القومي                                                 National Expenditure   
   يستخدم هذا الاصطلاح إما للتعبير عن الإنفاق الحكومي الذي تغطيه الإيرادات العامة والقروض، أو للتعبير عن الإنفاق الكلي في المجتمع عامة سواء خاصاً بالحكومة أو بالقطاع الخاص ( Private Sector ) 
الاستهلاك الوسيط                                      Intermediary Consumption
   يتكون من قيمة مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية المستخدمة خلال العام، أي أن الاستهلاك الوسيط = قيمة المشتريات السلعية معدلة بقيمة التغير بالمخازن + مصروفات الإنتاج الأخرى .
الاستهلاك الخاص                                              Private Consumption
    هو الإنفاق الخاص للقطاع العائلي ( الأفراد ) والمؤسسات الخاصة التي لا تبغي الربح، على سلع الاستهلاك الجاري (المشتريات من جميع أنواع السلع باستثناء الأراضي والمباني) والخدمات ناقصاً منها صافي مبيعاتهم من السلع المستعملة، زائداً صافي قيمة الهدايا العينية التي يتحصل عليها الأفراد من بقية أنحاء العالم.

الاستهلاك العام                                                  Public Consumption
   الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات لأغراض الاستهلاك الجاري ويتمثل في الأجور والرواتب التي تدفعها الحكومة (أي قيمة إجمالي إنتاج المنتجين لخدمات الدولة) زائداً ما تشتريه الحكومة من قطاع الأعمال وبقية أنحاء العالم من السلع والخدمات ناقصاً منها إلى قطاع الأعمال والقطاع العائلي.

الاستهلاك النهائي                                                 Total Consumption
     هو مجموع كل من الاستهلاك الخاص والاستهلاك العام.

إجمالي القيمة المضافة                                            Gross Value Added   

 وتساوي الإنتاج مطروح منه الاستهلاك الوسيط.
الأرقام القياسية لسعر المستهلك              Index Number of Consumers Price
   هي عبارة عن وسيلة إحصائية لقياس التغيرات على أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلك بين فترة زمنية وأخرى وهذا التغير يعتبر مقياساً تستخدمه الدول لمعرفة الوضع العام لتكاليف المعيشة.
الإعانات                                                                         Subsides                                                     

   وهي المدفوعات الجارية من الحكومة إلى المنتجين دون مقابل وحسب مستويات الإنتاج أي حسب الكميات المنتجة أو المباعة أو المصدرة.
الاهتلاك                                                                    Depreciation                                           

قيمة الأصول التي يمكن إعادة إنتاجها والتي تم إهلاكها خلال العام محسوبة على أساس القيمة أي الاستبدالية الجارية.
الاحتياطات المصرفية                                                    Bank Reserves
العملة المحلية لدى المصارف التجارية والودائع الجارية لذلك المصارف لدى السلطات النقدية بما في ذلك الاحتياطي الإلزامي.

الاحتياطات الدولية ( الإجمالية )                     Gross International Reserves
 تتكون من الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها، بحيث تكون رهن استخدامها في تمويل اختلالات المدفوعات، وتتضمن الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وأرصدة النقد الأجنبي بما في ذلك العملات والودائع والأوراق المالية 
الإيرادات الحكومية                                           Government Revenues
   جميع المتحصلات الحكومية بمقابل أو بدون مقابل غير واجبة السداد، وتقسم إلى إيرادات ضريبية وغير ضريبية.
البرجوازية 

هي طبقة مالكي وسائل الانتاج، وتستخدمها لإستغلال الطبقة البروليتارية. وتصبح الطبقة المسيطرة في المجتمع الرأسمالي. لقد ظهرت هذه الطبقة وعلاقات الانتاج البرجوازية المرافقة لها في رحم المجتمع الاقطاعي، وذلك خلال عملية تفسخ الانتاج السلعي الصغير، وظهور الاقتصاد السلعي الراسمالي. وتم ظهور البرجوازية، كطبقة، في مرحلة ما يسمى بالتراكم البدائي لراس المال، حيث تم تجريد صغار المنتجين من وسائل عملهم قسرا، وتحويلهم الى عمال اجراء. ومع تطور الراسمالية اصبح مصدر التراكم التالي لثروات البرجوازية، هو فائض القيمة الناتج عن عمل العمال غير المدفوع اجره، بالإضافة الى استغلال صغار المنتجين وتحطيمهم، ونهب الشعوب الاخرى. وتعتبر البرجوازية والبروليتاريا الطبقتين الاساسيتين في المجتمع البرجوازي، وبهذا فإن مصالحهما متناقضة والتناقضات الناشئة بينهما تناقضات تناحرية. 

البرجوازية الصغيرة  

هي صغار منتجي السلع الذين يمتلكون وسائل الانتاج، ويعتمدون على عملهم الشخصي في الانتاج، ولا يستثمرون، من حيث الاساس، عملا مأجورا. وتضم البرجوازية الصغيرة صغار الفلاحين، ومتوسطيهم، واصحاب الحرف، والمهن. والى جانب صغار المنتجين تضم البرجوازية الصغيرة ايضا صغار التجار، وفئات اخرى من السكان. وتعتبر البرجوازية الصغيرة كتلة انتقالية، وتشغل مركزا وسطا بين البرجوازية والبروليتاريا. ومع تطور الراسمالية تجري عمليات تمايز داخل البرجوازية الصغيرة، فيتحول قسم ضئيل منها الى راسماليين، في حين ينهار القسم الاكبر ويتحول الى عمال مأجورين . ووضع البرجوازية الصغيرة هذا، في المجتمع الراسمالي، يفسر طبيعتها المزدوجة : فالبرجوازيون الصغار، بإعتبارهم شغيلة عاملين، يحمل اليهم تطور الراسمالية الفقر والخراب، لهذا فهم يتعاطفون مع البروليتاريا، ويعتبرون حلفاء لها، وهم بإعتبارهم مالكين شخصيين، يتعاطفون مع البرجوازية. ان هذه الطبيعة المزدوجة هي التي تحدد عدم ثبات مواقف البرجوازية الصغيرة في الصراع الطبقي،وعدم مقدرتها على انتهاج سياسة مستقلة. 

البرجوازية الكمبرادورية : هي الفئة العليا من البرجوازية في البلاد المتخلفة والتابعة – العالم الثالث- ( التجار الوسطاء، اصحاب المصارف، المرابون،وقسم من البرجوازية الصناعية الكبيرة) المرتبطة ارتباطا وثيقا بالراسمال الاجنبي والبرجوازية في البلدان الراسمالية المتطورة. وتؤلف البرجوازية الكومبرادورية، مع العناصر الاقطاعية وشبه الاقطاعية، ركيزة الامبريالية في البلدان النامية. انها تقف موقفا معاديا من حركة التحرر الوطني، وتنتهج سياسة مغرقة في الرجعية. 
الرأسمال الإنتاجي
 هو الراسمال العامل تحت شكل وسائل الانتاج، وراسمال متحول، وهو المرحلة الثانية من دورة الراسمال الصناعي. إن قوة العمل، ووسائل الانتاج، هما عنصرا الراسمال الانتاجي الرئيسيان في جميع اشكال الانتاج الاجتماعية. ولا بد، لبدء عملية الانتاج الاجتماعية، من الجمع بين هذين العنصرين. وفي المجتمع الراسمالي، حيث نجد العامل محروما من وسائل الانتاج، يبرو توحيد العنصرين السابقين تحت شكل الراسمال الانتاجي: من راسمال متحول ورأسمال ثابت. والراسمالي لا يبدأ انتاج السلع الا بعد أن يشتري في السوق قوة العمل، وسائل الانتاج. وتعتبر السلعة نتاج عملية الانتاج، وتزيد قيمتها عن قيمة الراسمال المسلف. انها تساوي قيمة الراسمال الانتاجي، مضافا اليها فائض القيمة.

الراسمال الاقراضي
راسمال نقدي يقرضه مالكوه الراسماليون لراسمالين اخرين، لقاء تعويض معين على شكل فائدة. وخلال عملية دورة الراسمال الصناعي، يتشكل راسمال نقدي مؤقتاً. وبمساعدة الائتمان تتحول الوسائل النقدية الحرة مؤقتاً الى راسمال اقراضي، يستعمله الراسماليون الصناعيون لتوسيع الانتاج والتجارة. والسمة المميزة للراسمال الاقراضي هي استخدامه في الانتاج، من قبل راسمالي غير مالكه. أما مصدر الفائدة الاقراضية، ودخل المقرضين، فهو فائض القيمة الناتج عن استغلال العمال. ان الراسمال الاقراضي يعبر مباشرة عن العلاقة بين الراسماليين النقديين والراسماليين الانتاجيين، وهو يعبر، في نهاية المطاف، عن العلاقات الانتاجية الاساسية في المجتمع البرجوازي – علاقات استغلال طبقة الراسماليين للعمال المأجورين.

 الراسمال المالي
 هو الراسمال الناشيء عن اندماج راسمال الاحتكارات المصرفية ورأسمال المؤسسات الاحتكارية. ان التمركز العالي في الانتاج، وتمركز اعمال الاعتماد التالي له، هما اللذان هيأ لظهور الراسمال المالي. وعن طريق الائتمان الذي توسع نطاقه ودوره الى حد كبير، اصبحت الاحتكارات المصرفية تتمتع بامكانية توجيه الاقتصاد في البلدان الراسمالية ومراقبته. ويعتبر دور المصارف الجديد هذا تعبيرا عن عملية اندماج الراسماليين: المصرفي، والصناعي، ويؤدي تطور الراسمال المالي الى نشوء الطغمة المالية. ان جبروت التروستات، والسنديكات، والمصارف الاحتكارية، يتيح لكبار الاحتكاريين فرصة جني ارباح متزايدة باستمرار. ويعتبر نشوء الراسمال المالي، الذي يتمتع بسلطة اقتصادية وسياسية هائلة، في المجتمع البرجوازي، احد اهم سمات الامبريالية عندما تتحول الراسمالية الاحتكارية الى راسمالية الدولة الاحتكارية التي تنشأ فيها المقدمات المادية الموضوعية للانتقال الى الاشتراكية. 

 الراسمال النقدي
مبلغ نقدي يدر على الراسماليين دخلا بفضل استثمار عمل الاخرين. لقد وجد الراسمال النقدي قبل نشوء اسلوب الانتاج الراسمالي، في نظام الرق والنظام الاقطاعي تحت شكل راسمال تجاري، وراسمال ربوي. أما في ظروف الراسمالية فيعتبر الراسمال النقدي شكلا من اشكال الراسمال الصناعي. ووظيفة الراسمال النقدي، في دورة الراسمال، هي شراء وسائل الانتاج، وقوة العمل للحصول على فائض القيمة في عملية الانتاج الراسمالي. وبعد تصريف السلع التي انتجها العمال الاجراء، والتي تحتوي على فائض القيمة، يعود الراسمال الصناعي في أخذ شكل راسمال نقدي ذي مقدار اكبر من مقدار الراسمال النقدي الذي جرى توظيفه. ولا يعتبر النقد ذاته رأسمالاً نقديا الا عندما يستخدم من قيل الراسماليين لشراء عناصر الراسمال المتجسد في وسائل الانتاج، وقوة العمل، وللحصول على فائض القيمة. ان الراسمال النقدي المتحرر خلال عملية دورة الراسمال يمكن ان يتحول الى راسمال اقراضي. وفي دورة راس المال تبرز جميع التناقضات الملازمة للراسمالية. إن اصعب الامور بالنسبة الى الراسماليين هو تحويل الراسمال السلعي الى راسمال نقدي، ويبدو ذلك بجلاء في الازمات الاقتصادية بشكل خاص.
الرأسمال الربوي

هو شكل تاريخي خاص للرأسمال الذي يعطي فائدة، يسم نظام عهد الرق، والنظام الاقطاعي، والعلاقات الرأسمالية غير المتطورة. لقد برز الرأسمال الربوي، في مرحلة تفسخ النظام المشاعي البدائي، في اعقاب نشوء التباين في التملك، وأسهم، بدوره، في التفسخ التالي لهذا النظام، وفي الانتقال الى نظام الرق. وفي مرحلة تفسخ الاقطاعية، أسهم الرأسمال الربوي في تهيئة الشروط لنشوء اسلوب الانتاج الرأسمالي. فهو كان يعمل، من جهة، على تهديم صغار المنتجين، وتحويلهم الى بروليتاريين وعمال مأجورين، كما عجل، من جهة اخرى، تراكم الراسمال النقدي الذي تحول الى رأسمال صناعي فيما بعد. 

الرأسمال الصوري
 هو رأسمال لا يمثل قيمة حقيقية، وانما هو فقط باب للدخل، هو حق بالحصول على الدخل. ويوجد الراسمال الصوري تحت شكل اوراق مالية (اسهم واسناد دين، اسناد الدين الحكومية، وثائق رهم مصارق الرهن العقارية) ويتيح لحامل هذه الاوراق الحصول على فائض قيمة تحت شكل ربح سهم، أو فائدة. وخلافا للرأسمال الفعلي الموظف في الانتاج، فإن الرأسمال الصوري ليست له قيمة مستقلة، وهو لا يعمل في عملية الانتاج الرأسمالي. فالاوراق المالية ليست الا وثيقة عن توظيف الرأسمال، أو تقديمه كقرض. ويحصل حائز الاسهم، سنويا، على دخل يسمى ربح السهم، اما حائز اسناد الدين فيحصل، بانتظام على دخل شكل فائدة. ان نمو الرأسمال الصوري يعبر عن تطور طابع الرأسمالية الطفيلية. ويبلغ الرأسمال الصوري الذروة في المرحلة الراهنة من أزمة الرأسمالية العامة.
الرأسمال السلعي
 هو أحد اشكال الرأسمال الصناعي، الوظيفية الثلاثة. وهو يمثل، من الناحية المادية، كتلة معينة من السلع المنتجة من جديد، من سلع الاستهلاكين الانتاجي والشخصي. أما من حيث القيمة، فهو لا يشمل الرأسمال الموظف فحسب، بل ويشمل ايضا فائض القيمة الذي يتكون عن طريق استثمار قوة العمل في عملية الانتاج. وفي مرحلة معينة من تطور الرأسمالية انفصل الرأسمال السلعي تحت شكل رأسمال تجاري سلعي مستقل، له شكل التابع للراسمال الصناعي.
الرأسمال الصناعي
 هو الرأسمال الذي يستخدم لاستثمار العمال المأجورين في الانتاج الصناعي أو الزراعي. وخلافا لأشكال رأسمال ما قبل الرأسمالية (الرأسمال التجاري، والرأسمال الربوي) يعتبر الرأسمال الصناعي الشكل الوحيد الذي لا يجري فيه الحصول على فائض القيمة فحسب، بل وانتاجه فيه ايضا. ان ظهور الرأسمال الرأسمال الصناعي يعني ظهور الانتاج الرأسمال، الذي تتم فيه، في اعقاب توسعه، ثورة في التكنيك، وفي التنظيم الاجتماعي لعملية العمل، كما تتم فيه الاستعاضة عن المجتمع الاقطاعي بالمجتمع البرجوازي.

عندما يتم الرأسمال الصناعي دورته، يكون قد تحوّل، على التوالي، من شكل نقدي، الى شكل سلعي، ومن الشكل السلعي، الى الشكل الانتاجي، ومنه الى الشكل السلعي من جديد، فالشكل النقدي. هذه المراحل الثلاث، في دورة الرأسمال الصناعي، تتلاءم مع ثلاثة اشكال وظيفية للرأسمال الصناعي هي: 

1- الرأسمال النقدي.

2- الرأسمال الانتاجي.

3- الرأسمال الصناعي.

ويوجد الرأسمال الصناعي، في الاشكال الثلاثة، في وقت واحد. لذا فهو قائم في حركة دائمة، في دوره. ويجسد الرأسمال الصناعي، بصورة مباشرة، التناقض القائم بين الطبقتين الرئيسيتين في المجتمع الرأسمالي: طبقة البرجوازية وطبقة البروليتاريا.
التضخم النقدي

يعني إغراق قنوات التداول بكمية من النقود الورقية تزيد عن حاجات الدورة السلعية، وهو انخفاض قيمة النقود الورقية بالنسبة إلى السلعة النقدية (الذهب)، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع أسعار السلع. إن الطبقات المستغِلة تستخدم التضخم النقدي لتلقي على عاتق الكادحين عبء نفقات الدولة، وعواقب الحروب، والأزمات الاقتصادية، ولإعادة توزيع الدخل القومي، والثروة الاجتماعية، في صالحها، ولإلحاق الضرر بالطبقة العاملة والكادحين. في زمن التضخم ترتفع أسعار السلع بصورة أسرع من ارتفاع أجور العمال الاسمية ومداخيل الفئات الكادحة الأخرى. ويسبب هذا الأمر هبوط الأجور الحقيقية، وتعاظم فقر الكادحين طراً. ويؤثر التضخم تأثيرا تهديميا في اقتصاد البلدان الرأسمالية. انه يفاقم فوضى الإنتاج الرأسمالي، وعدم نظاميته، ويزيد من اختلال تناسب تطور فروعه، ويؤدي إلى انخفاض سعر النقد، وخلل التجارة الخارجية.

بطالة                                                                   Unemployment 
   الحالة التي توجد عندما يكون هناك من يرغب في العمل ولا يجد عملاً. والكلمة لذلك تستخدم للدلالة على بطالة إجبارية، أي لا يختارها الفرد بحريته، حيث هناك من يفضل أن لا يعمل لسبب أو لآخر( كما في بلدان الخليج والسعودية مثلاً). وتهدف الحكومات في الدول المتطورة بعد الحرب العالمية الثانية إلى إنقاص البطالة الإجبارية إلى أدنى حد ممكن، وقد اعتبر هذا الحد الأدنى ما يعادل 15 % من مجموع القوة العاملة. ويعتقد الاقتصاديون مثل فيليبس ( A. W. Philips) وباييش (F. W.Paish) أن مثل هذه السياسة الحكومية لا تتفق مع مكافحة التضخم وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ويشير ذلك إلى الحاجة إلى إعادة النظر في تركيب النشاط الاقتصادي في مجموعة في كل دولة وإحداث التغييرات الضرورية، أو إلى إعادة النظر في السياسات المختلفة التي تتبعها الحكومة نحو البطالة والتضخم والأسعار والأجور ويمكن التمييز بين أنواع مختلفة من البطالة، ويمكن تلخيص تعريف البطالة فيما يلي: 

   هم جميع الأشخاص المتعطلون فوق سن معينة ممن لا يعملون بأجر أو لا يعملون لحسابهم الخاص في أي نوع من الأعمال واتخذوا خطوات محددة بحثاً عن العمل بأجر لحسابهم الخاص، وفي هذا السياق لا بد ان نؤكد على ان البطالة ظاهرة حتمية الوقوع في النظام الراسمالي، تلف قسما كبيرا من البروليتاريا. وهؤلاء الناس لا يستطيعون تأجير عملهم، ويحرمون من العمل ومن وسائل المعيشة، ويكونون جيش العمل الاحتياطي. وتنشأ البطالة بفعل القوانين الاقتصادية للراسمالية. فكلما تراكم الراسمال، وتعاظم تركيبه العضوي تضاءل الطلب، نسبيا، على القوة العاملة، وينشأ ويتعاظم فيض السكان النسبي. وبما ان البطالة هي نتيجة حتمية لاسلوب الانتاج الراسمالي فإنها تلازم، بالضرورة، الاقتصاد الراسمالي الذي لا يستطيع من دونها الاستمرار ولا التطور. ويؤلف جيش العاطلين عن العمل احتياطيا من قوة العمل، يستخدم لتوسيع الانتاج فيظل الراسمالية، كما يستخدم الراسماليون البطالة، ايضا، لتشديد وتائر استغلالهم للعمال. وهناك العديد من التجليات التي تتخذها البطالة. فمن بينها على سبيل المثال البطالة المزمنة، وهي عبارة عن بطالة واسعة، دائمة، قائمة على امتداد جميخ مراحل دورة الانتاج الراسمالية. والبطالة المزمنة هي احد المؤشرات الساطعة على تعفن الراسمالية المعاصرة وطفيليتها. 
بطالة دورية                                                unemployment  Cyclical 
    هي البطالة التي تترتب على الدورة التجارية، حيث يؤدي الاتجاه الهبوطي الذي يصيب النشاط الاقتصادي إلى بطالة تتلاشى تدريجياً ضمن الاتجاه الصعودي. ولا شك أنه يمكن التخفيف من حدة البطالة الدورية بالتخفيف من حدة الاتجاهات الهبوطية ضمن الدورات التجارية، وهو الأمر الذي أصبح هدفاً للسياسة المالية والاقتصادية في كثير من الدول بعد الحرب العالمية الثانية وقد نجحت في ذلك إلى حد كبير.
    وقد قامت مناقشات كثيرة حول البطالة الدورية بين الاقتصاديين الكلاسيك المحدثين ومدرسة كينز،   حيث يعتقد الاقتصاديون الكلاسيك أن تدخل نقابات العمال في سوق العمل ورفضها تخفيض الأجور عند بدأ الكساد هو الذي يزيد من حدة الكساد ويؤدي بالتالي إلى البطالة على نطاق واسع، وهم بذلك يضعون مسؤولية هذه البطالة على النقابات، بينما يرى كينز ومدرسته أن الأجور هي من ناحية تعتبر تكاليف إنتاج وتخفيضها يمكن أن يشجع على التوسع وتوظيف العمال، ولكنها من ناحية أخرى تعتبر الجزء الأكبر من الدخل القومي وتخفيضها يؤدي إلى نقص الطلب الكلي وهي النتيجة المباشرة والسريعة لتخفيض الأجور. لذلك يرون أن تخفيض الأجور لن يوقف الكساد وإنما سوف يؤدي إلى تزايد حدته حيث أن نقابات العمال لا يمكن أن تقبل تخفيضاً كبيراً في الأجور إلى الدرجة التي تغري رجال الأعمال على التوسع في نشاطاتهم، وبذلك لا يمكن أن يتغلب التخفيض البسيط في الأجور على أثر نقص الدخول ونقص الطلب الكلي تبعاً لذلك، وعلى تشاؤم رجال الأعمال بالنسبة لمستقبل أعمالهم.
بطالة مقنعة Disguised unemployment                                                           
هي تلك الحالة التي يتكدس فيها عدد كبير من العمال بشكل يفوق الحاجة الفعلية للعمل مما يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيئاً تقريباً، وبحيث إذا ما سحبت من أماكن عملها فإن حجم الإنتاج لن ينخفض فنحن هنا إزاء فئة من العمالة تبدأ ظاهرياً أنها في حالة عمل أي أنها تشغل وظيفة وتتقاضى عنها أجراً ولكنها من الناحية الفعلية لا تعمل و لا تضيف شيئاً إلى الإنتاج وهو الأمر الذي يرفع من التكلفة المتوسطة للمنتجات. وتقليدياً، كانت البطالة المقنعة توجد في القطاع الزراعي بالبلاد النامية نظراً لما يوجد به من فائض نسبي للسكان، يضغط باستمرار على الأراضي الزراعية المتاحة. ثم انتقل هذا النوع من البطالة الى قطاع الخدمات الحكومية في كثير من البلاد بسبب زيادة التوظف الحكومي.
بطالة موسمية                                              Seasonal unemployment 

   البطالة التي تصيب العمال بسبب الطبيعة الموسمية للنشاط الاقتصادي الذي يعملون فيه، مثلاً، بطالة عمال المباني في الشتاء في بعض الدول، وبطالة العمال الزراعيين في بعض أجزاء السنة. وبحساب نسبة الأرقام الخاصة بالبطالة في أشهر السنة ( بعد استبعاد الأنواع الأخرى من التغيرات التي تصيب أرقام البطالة لأسباب عارضة أو لأسباب دورية أو نتيجة اتجاهها العام ) إلى المتوسط السنوي للبطالة أي متوسطها في الشهر الواحد نحصل على النسب الموسمية ( seasonal relatives )    التي تبين الزيادة عن المتوسط العام الشهري أو النقص الشهري عن هذا المتوسط.
بطالة هيكلية                                             Structural unemployment 
يقصد بالبطالة الهيكلية ذلك النوع من التعطل الذي يصيب جانباً من قوة العمل بسبب تغيرات هيكلية تحدث في الاقتصاد القومي، وتؤدي إلى إيجاد حالة من عدم التوافق بين فرص التوظف المتاحة ومؤهلات وخبرات العمال المتعطلين الراغبين في العمل والباحثين عنه، أما عن طبيعة هذه التغيرات الهيكلية فهي إما أن تكون راجحة إلى حدوث تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو راجحة إلى تغير أساسي في الفن التكنولوجي المستخدم أو إلى تغيرات هيكلية في سوق العمل نفسه أو بسبب انتقال الصناعات إلى أماكن توطن جديدة..
     ولا يمكن معالجة هذا النوع من البطالة إلا بإنشاء مراكز إعادة التأهيل المهني. وبطالة من هذا النوع تثير مشكلة خطيرة في حالة إذا كان النشاط الكاسد يوظف عدداً كبيراً من العمال، أو إذا كان مركزاً في مناطق معينة تصبح بعد البطالة مناطق فقيرة محرومة. وتوجد هذه المشكلة غالباً في الدول الصناعية القديمة حيث تغيرت أنواع الصناعات بين الحاضر والماضي تغيراً كبيراً، الأمر الذي يدعو الحكومات في هذه الدول إلى تشجيع إنشاء الصناعات في المناطق المحرومة بمنح إعفاءات من الضرائب.
البناء التحتي للمجتمع 
ويطلق علية كذلك القاعدة الاقتصادية، وهو النظام الاقتصادي، أي جملة العلاقات الانتاجية الاجتماعية القائمة في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمع. ويعرف ماركس البناء التحتي للمجتمع كما يلي : " إن مجموع هذه العلاقات يشكل البنية التحتية في المجتمع، يشكل البنيان التحتي الواقعي، الذي يعلوه البناء الفوقي: الحقوقي والسياسي، وتلائمه اشكال معينة من الوعي الاجتماعي". ان طابع القوى المنتجة وتطورها هما اللذان يحددان وضع البناء التحتي في المجتمع وتطوره. غير ان البناء التحتي ليس سلبيا بخصوص القوى المنتجة. انه واياها في تفاعل متبادل ومتواصل. ومادامت العلاقات الانتاجية متلائمة مع طابع القوى القوى المنتجة فإنها تكون عاملا يدفع تطور الثانية الى الامام. اما اذا كفت العلاقات الانتاجية عن التلاؤم مع طابع القوى المنتجة المتطورة ، تتحول العلاقات الانتاجية، على العكس، الى كابح يعرقل تطور القوى المنتجة. 

بيروقراطية                                                                Bureaucracy 
   وجود جهاز إداري ضخم يمثل سلطة جامدة تقوم على أساس لجان للتنسيق بين أقسام الجهاز لاتخاذ القرارات، وكذلك تقوم على اتباع قواعد منمطة يجري العمل على أساسها وتصنف بمقتضاها المشاكل لاتخاذ الحلول   بشأنها، كما تقوم على تداول المعلومات بين أقسام الجهاز بالنشرات التي توزع على هذه الأقسام من حين إلى آخر. ولقد أثارت طبيعة هذه الظاهرة ونموها اهتمام علماء الاجتماع وغيرهم نظراً لأهميتها  كتنظيم اجتماعي يؤدي إلى سلوك اجتماعي معين على أن علماء الاقتصاد لم يهتموا كثيراً بهذه الظاهرة حيث أنهم ينظرون إليها كوجه من أوجه مشكلة الضياع الذي يترتب على توسع المؤسسات بعد الحجم الأمثل، حيث لا بد أن يتوسع الجهاز الإداري المشرف من أعلى لمواجهة اتساع نطاق العمل، إذ تظهر صعوبات حقيقية بشأن استمرار العاملين في المؤسسة بكفاية إنتاجية عالية، ولا يجب أن يقتصر استخدام صفة البيروقراطية بالنسبة للحكومات المركزية والمحلية فقط، إذ أن ظهور أعراض البيروقراطية في الأجهزة الحكومية كان بسبب اتساع العمل فيها إلى الدرجة التي تؤدي إلى ظهور هذه الأعراض، إلا أن هذه الصفة بدأت في الظهور كذلك في المؤسسات الصناعية نتيجة نموها، الأمر الذي أدى إلى ظهور مشاكل تنظيم هذه المؤسسات والرقابة عليها. وقد تزايد أخيراً اهتمام علماء الاقتصاد بهذه الظاهرة مما أدى إلى ظهور ونمو النظرية السلوكية بشأن المؤسساتtheory of the firm )   ( Behavioral.
التبعية                                                                                        Dependency
   تدل كلمة التبعية في اللغة العربية ( حسب القاموس المحيط ) على الانقياد والإقتداء واللحاق والمضي مع، والمرافقة والملازمة والولاء والمداينة.
   أما مفهوم التبعية " ظرف موضوعي تشكل تاريخياً ينطوي على مجموعة علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية وعسكرية تعبر عن شكل معين من أشكال تقسيم العمل على الصعيد الدولي يتم بمقتضاها توظيف موارد مجتمع معين ( المجتمع المتخلف ) بخدمة مصالح مجتمع آخر أو مجتمعات أخرى تمثل مركز أو قلب النظام العالمي "  د. إبراهيم العيسوي.
   أما " دوس سانتوس " فيحدد التبعية على النحو التالي :

   " نعني بالتبعية وضعاً يكون فيه اقتصاد بلدان معينة مشروطاً بتطور اقتصاد آخر وتوسعه، اقتصاد آخر ثم إخضاع الأول له، فعلاقة التبعية المتبادلة.. تأخذ شكل التبعية حين نستطيع بعض البلدان ( البلدان المسيطرة ) أن تتوسع وان تكون مكتفية ذاتياً، في حين لا تستطيع بلدان أخرى ( البلدان التابعة ) أن تحقق هذا إلا كانعكاس لذلك التوسع ".
تجديد الانتاج  

هو تكرار عملية الانتاج بصورة مستمرة. ويشمل تجديد الانتاج تجديد انتاج المنتوج الاجتماعي وتجديد العلاقات الانتاجية. ويمكن التمييز بين شكلين للانتاج الاجتماعي : تجديد الانتاج البسيط، وتجديد الانتاج الموسع. فتجديد الانتاج البسيط هو تكرار عملية الانتاج في حدودها السابقة.وبالملموس فإن تجديد الانتاج الراسمالي البسيط هو الاعادة، التكرار الدوري للانتاج الراسمالي في نطاق لا يتغير، أي لا يرسمل فائض القيمة، وانما يخصص بمجموعه لإستهلاك الراسماليين الشحصي. اما تجديد الانتاج الموسع فهو تكرار عملية الانتاج في اطار اوسع. ففي هذه الحالة لا يعوض المجتمع الثروات المادية المستهلكة فحسب، بل وينتج ايضا وسائل انتاج وسلع استهلاك شخصي اضافية. وبالنسبة لتجديد الانتاج الموسع الراسمالي فهو تكرار دوري للانتاج الراسمالي، يتحول فيه قسم من فائض القيمة الى رأسمال ويتراكم، مما يؤدي الى توسع الانتاج. وكان ماركس اول من اكتشف قوانين تراكم راس المال، وابان ان ما يميز الراسمالية انما هو تجديد الانتاج الموسع. ويعتبر الباعث المحرك على توسيع الانتاج هو اعتصار اكبر كمية ممكنة من فائض القيمة، كما ان المنافسة بين الراسماليين تدفعهم الى توسيع وتحسين الانتاج بشكل متواصل. وفي مجرى تجديد الانتاج الراسمالي الموسع يزداد التركيب العضوي لرأس المال، ويجري تركزالراسمال ومركزته، وينشا على هذه الخلفية الجيش الاحتياطي الصناعي ويتوسع، وتتفاقم تناقضات المجتمع الراسمالي، لأن تراكم الراسمال يترافق وافقار البروليتاريا. ان تحليل عملية تجديد الانتاج الراسمالي الموسع تبين الى ان توسيع الانتاج الراسمالي يؤدي الي تعميق التناقض الاساسي للراسمالية. 
تركز وتمركز الراسمال
تركز الراسمال هو عبارة عن زيادة مقدار الراسمال عن طريق تراكم فائض القيمة، أي تحويل قسم منه الى راسمال. ان ما يساعد على التركز هو تسابق الراسماليين الدائم وراء اعلى الارباح، كما ان المنافسة ايضا تسبب تركز الراسمال. كما ان فعل قانون ميل معدل الربح الى الانخفاض يحفز الراسماليين على تركز الراسمال. ويجهد الراسماليون لتغطية هبوط معدل الربح عن طريق زيادة كتلة الارباح. وتكبير مقدار الراسمال يعتبر احد السبل المؤدية الى ذلك. 
اما تمركز الرأسمال فهو تضخيمه نتيجة لتوحيد عدد من الرساميل في راسمال واحد، او نتيجة لإبتلاع الرساميل الكبيرة الرساميل الصغيرة. ويعتبر تمركز رأس المال نتيجة للصراع التنافسي الذي يندحر فيه صغار الراسماليين ومتوسطيهم فينهارون، اما رساميلهم فيبتلعها كبار الراسماليين أو اتحاداتهم. وفي مرحلة الامبريالية، ينتج، عن مركزة الراسمال، تجميع القسم الحاسم منه في ايدي الاحتكارات الرئيسية. وفي هذه العملية يلعب اخضاع الاحتكارات الدولة البرجوازية لسيطرتها، دورا كبيرا. 
إن تركز الراسمال ومركزته يهيئان الظروف لتركز الانتاج. وقد قادت هذه العمليات، في الدرجة العليا من تطورها، الى نشوء الاحتكارات. اما سيطرة الاحتكارات، في مرحلة الامبريالية، فهي تسّرع، بدورها، تركز الراسمال الى حد هائل. ان نمو تركز الراسمال، على اساس سيطرة الاحتكارات، يفاقم، الى اقصى حد، جميع تناقضات الراسمالية. 

تجارة التجزئة                                                             Trade  Retail 
   آخر حلقة من حلقات توزيع المنتجات ابتداء من المنتج حتى المستهلك النهائي ويعمل في هذا النشاط نسبة كبيرة من مجموع المشتغلين في الدولة. إلا أن عدد المؤسسات التي تقوم بتجارة التجزئة يتناقص تدريجياً بسبب انتشار مؤسسات التوزيع الكبيرة وكذلك بسبب الاتجاه نحو إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للحد من ارتفاع الأسعار التضخمي الذي يكون لمؤسسات التوزيع دور كبير في تسريعه. 
تجارة حرة                                                                       Free trade   
   الوضع الذي تكون فيه حركة السلع والخدمات في التبادل الدولي دون أي قيود تحد من هذه الحركة أو دون أي وسائل تشجيعية لها من قبل الحكومة والواقع   أنه في الحاضر يمكن أن نلاحظ أن جميع الحكومات متورطة بشكل أو بآخر في توجيه تجارتها الخارجية. وأهم الوسائل الشائعة التي تستخدم في التأثير على مستوى التجارة الدولية وتوجيهها وتركيبها السلعي هي الرسوم على الواردات ( Import tariffs )  وحصص الاستيراد ( Import quotas )  وإعانات التصدير  ( export subsidies ).
وهناك اتفاق شبه عام بين الاقتصاديين على أن التجارة الحرة تؤدي إلى زيادة الإنتاج في العالم أجمع وارتفاع مستوى الدخول تبعاً لذلك. لهذا أخذت منظمة التعاون الأوروبي والتنمية ( Organization for European cooperation and Development )   على عاتقها مسؤولية تحرير التجارة الدولية إلا أن أوروبا نفسها أصبحت تستخدم القيود التجارية إزاء العالم الخارجي وذلك وفقاً لقوانين المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( European Economic Community )  كذلك يعتقد بعض الاقتصاديين أن تحرير التجارة في الوقت الحاضر ليس أمرا مرغوبا فيه، حيث أن الحرية لا يمكن أن تتحقق إلا بين دول متكافئة، ووجود التفاوت في النمو الاقتصادي بين الدول المختلفة سوف يؤدي إلى تحطيم اقتصاديات وآمال الدول النامية في التصنيع وفقا للقواعد العلمية الصحيحة إن هي اتبعت مبدأ حرية التجارة مع جميع دول العالم، وهي لذلك تستفيد كثيراً من ناحية إمكانيات تحقيق النمو الاقتصادي فيها إذا اتبعت مبدأ الحماية لتجارتها ( Protectionism )  ضد الدول الصناعية المتطورة وحرية التجارة مع الدول النامية مثلها التي ترغب في تحقيق تكامل اقتصادي فيما بينها.
   في أواخر القرن الثامن عشر ونتيجة لآراء التجاريين التي تركزت حول ضرورة تدخل الدولة لتحقيق فائض في ميزانها التجاري ( Surplus on Visible trade )  وتعارض هذه الآراء مع الثورة الصناعية في ذلك الوقت ظهر الاتجاه نحو التجارة الحرة من خلال الشعار الذي طرح حرية العمل والتبادل “ Laissez Faire laissez passer "  وكانت مطالبة الاقتصاديين الكلاسيك بحرية التجارة في ذلك الوقت غير قائمة على تحليل  اقتصادي معين للتجارة الدولية وإنما كانت مستمدة من الإيمان " باليد الخفية " ( hidden hand )  التي تحقق صالح كل فرد وصالح المجموع إذا تركوا جميعاً أحراراً فيما يفعلون.
ولقد استمر عصر التجارة الحرة. مؤيدا بأفكار ريكاردو فيما بعد، مدة قرن تقريباً، حيث بدأ عصر الحماية بعد الحرب العالمية الأولى 1914 – 1918 إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تظهر بعض الاتجاهات الفكرية التي تنادي بأخطار الحماية وضرورة الحد من القيود على التجارة الدولية وخاصة بالنسبة للمنتجات الصناعية. ونلاحظ أن هذه الدعوة في الوقت الحاضر هي دعوة شريرة حيث تهدف إلى منع الدول النامية من تحقيق التصنيع الذي يعتبر أساساً لنموها الاقتصادي، كما تهدف إلى فتح الأسواق العالمية أمام منتجات الدول الصناعية المتقدمة التي تضخم إنتاجها كثيراً بسبب تكنولوجيا الإنتاج الحديثة.
      كذلك نلاحظ أن عدم استطاعة الدول المتطورة تحقيق دعوتها إلى التجارة الحرة جعل الشركات الصناعية الكبرى تتجه إلى أن تعمل في الدول النامية وفي غيرها من الدول بأسماء مختلفة حيث تتخذ جنسية كل من الدول المختلفة التي تعمل فيها. وبذلك يتميز التطور الحديث في الرأسمالية بالشركات متعددة الجنسية ( multinational corporation )   التي تسيطر على اقتصاديات الدول النامية وغيرها من الدول باستخدام رؤوس أموالها الضخمة وتطورها التكنولوجي الفائق الذي يتركز كله في الشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا أو في فرنسا … الخ. من الدول الرأسمالية الغنية. كذلك نلاحظ أن الدعوة إلى التجارة الجرة ليست كما ذكرت سابقاً.دعوة مخلصة حيث أنها تقترن في نفس الوقت بتكوين الاتحادات التي تخدم مصالح الداعين إلى التجارة الحرة مثل المجموعة الاقتصادية الأوروبية (European Economic Community )  ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية ( European free Trade Association )  وغير ذلك من المنظمات التي تخدم مصالح أعضائها الأغنياء ضد مصالح الدول النامية.
تصدير الرأسمال

هو توظيف الرأسمال في الخارج، بهدف الحصول على الأرباح، وهو إحدى سمات الإمبريالية، الأساسية. ويجري تصدير الرأسمال تحت شكلين أساسيين : اولهما عن طريق إنشاء مؤسسات جديدة أو شراء المؤسسات العاملة في البلدان الأخرى (تصدير الرأسمال الإنتاجي). وثانيهما عن طريق تقديم القروض الحكومية والخاصة لقاء الحصول على الفوائد (تصدير الرأسمال الاقراضي). وتصدير الرأسمال هو ،حسب لينين، " احد الأسس الاقتصادية الجوهرية للإمبريالية". أما سبب تصدير الرأسمال فيكمن في سيطرة الاحتكارات، في جميع البلدان الرأسمالية المتطورة، والوضع الاحتكاري الذي تتمتع به قلة من أغنى الدول، بلغ فيها تراكم الرأسمال أبعادا هائلة، ونشأ فيها " فيض " ضخم من الرأسمال. هذا الرأسمال " الفائض " نسبيا، يتوجه، على الغالب، نحو البلدان الضعيفة التطور اقتصاديا، حيث تقل الرساميل، وينخفض سعر الأرض، وتكون الأجور فيها ضئيلة، والمواد الأولية رخيصة، مما يجعل معدلات الأرباح مرتفعة. كما يتم تصدير الرأسمال، أيضا، إلى البلدان الرأسمالية المتطورة، اقتصاديا. إن تصدير الرأسمال يساعد على تطوير العلاقات الرأسمالية في البلدان الضعيفة التطور، ويسبب، في الوقت ذاته، اضطهادها من قبل الاحتكارات الأجنبية.
بين النتائج الهامة لتصدير الرأسمال:
* ازدياد التنافس بين الدول الإمبريالية على أفضل المجالات المربحة في توظيف الرأسمال.
* تفاقم التباين في تطور البلدان الرأسمالية الاقتصادي.
وتستخدم الطغمة المالية تصدير الرأسمال أداة لبسط سيطرتها الاقتصادية، والسياسية، ووسيلة من أهم وسائل التوسع والاستيلاء على أسواق التصريف، ومصادر المواد الأولية، وتوسيع مناطق توظيف الرأسمال. وفي مرحلة أزمة الرأسمالية العامة، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح تصدير الرأسمال طابعاً عسكرياً - سياسياً إلى حد كبير. فالرأسمال الاحتكاري يستخدم الدولة الإمبريالية كمصدر للرساميل، يؤمن للاحتكارات، أرباحا مرتفعة مضمونة بفضل زيادة العبء الضرائبي على الكادحين. واتجه تصدير الرأسمال بشكل عام، بصورة رئيسية، نحو تحقيق سباق التسلح، وإشاعة النزعة العسكرية في اقتصاد البلدان الرأسمالية. وتشير التجربة التاريخية إلى أن الدول الرأسمالية تتصارع فيما بينها، من اجل الاستيلاء على أكثر مناطق توظيف الرأسمال، ربحاً.

التجارة الدولية                                                   International Trade 
    تبادل السلع والخدمات بين دولة وأخرى. يقوم هذا التبادل بسبب اختلاف تكاليف الإنتاج بين الدول وبسبب إمكانية زيادة الرفاهية في كل دولة بتنويع السلع والخدمات المتاحة للاستهلاك فيها.
  لقد وضح ( D. Ricardo) على أساس قانون المزايا النسبية بين الدول المختلفة (comparative advantages) أنه ليس من الضروري وجود مزايا مطلقة في دولة ما بالنسبة لإنتاج إحدى السلع حتى يمكن أن تجد دولة أخرى تتبادل معها (وإن كان هذا يحدث بالنسبة لبعض السلع في بعض الدول)، إذ أنه حتى لو كانت إحدى الدول تنتج السلع بتكاليف أكثر من غيرها يكن أن تقوم التجارة في صالح جميع الدول التي يجري التبادل بينها بشرط أن تكون التكاليف النسبية لإنتاج السلع المختلفة في صالح الدولة وفي غير صالح الدول الأخرى التي تتبادل معها ( مثلاً وحدة القمح تحتاج إلى نصف يوم عمل، ووحدة التيل تحتاج إلى نصف يوم عمل وذلك في الدولة أ، بينما في الدولة ب تحتاج وحدة القمح إلى وحدتين عمل، وتحتاج وحدة التيل إلى ثلثي وحدة عمل. وبذلك نلاحظ أن الدولة أ متفوقة في إنتاج السلعتين إلا أن تفوقها أكثر نسبياً من إنتاج القمح. والدولة ب متخلفة في إنتاج السلعتين إلا أن تخلفها بدرجة أقل في إنتاج القمح. والدولة ب متخلفة في إنتاج السلعتين إلا أن تخلفها بدرجة أقل في إنتاج التيل. ولذلك تتخصص الدولة أ في إنتاج القمح حيث تفوقها أكثر نسبياً. والدولة ب تتخصص في إنتاج التيل حيث تخلفها في إنتاجه أقل نسبياً.
    وينشأ الاختلاف في تكاليف الإنتاج لاختلاف وجود الموارد الضرورية للإنتاج في الدول، فكمية المواد الأولية وتوزيع أنواعها يختلف من دولة إلى أخرى، كذلك يختلف الطقس، كما تختلف قوة العمل ومهارة العمال، كما يختلف توزيع رؤوس الأموال الحقيقية بين الدول، وتتجه الدول إلى تصدير السلع الني يحتاج إنتاجها  بالمقارنة مع إنتاج السلع الأخرى إلى الموارد المتوفرة لديها نسبياً أي بالمقارنة مع الدول الأخرى. وباتساع نطاق التخصص بين الدول يزداد تخصص العمال ويزداد حجم المؤسسات فتحقق وفور الحجم. وحتى يتحقق ذلك يجب أن تتسع الأسواق ( enlargement of markets ) . وكذلك يجب أن تتحرر التجارة الدولية من القيود، لقد انتقد الاقتصاديون الكلاسيك ( classical economists )  مذهب التجاريين ( Mercantilism )  لأنهم كانوا ينادون بضرورة تدخل الحكومة وتوجيهها لتجارة الدول مع الخارج حتى تحقق فائضاً من الصادرات ثم كان القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عصر التجارة الحرة في بريطانيا خاصة. إلا أن هذا الفكر الحر توارى تدريجياً وحل محله الفكر الذي يدعو إلى الحماية الاقتصادية، وذلك في الفترة بين الحربين. وقد حاول الفكر الحر أن يسترجع سيطرته بعد الحرب العالمية الثانية. ونجح إلى حد ما في عقد الاتفاق الدولي بشأن الرسوم الجمركية والتجارة عام 1948 ( General Agreement on Tariffs and Trade )  ) الذي ترتب عليه تخفيض بعض الرسوم الجمركية على الواردات. على أننا نلاحظ أن القيود على التجارة الدولية لا تزال هي المسيطرة، كما انتشرت الاتحادات الجمركية التي ترتب عليها تقسيم العالم إلى مجموعات من الدول – كل مجموعة منها تتبع نظام التجارة الحرة فيما بينها ولكنها تفرض القيود على التجارة مع باقي دول العالم، والأمثلة كثيرة على ذلك – المجموعة الاقتصادية الأوروبية ( European Economic Community ) ، ومنظمة أمريكا اللاتينية للتجارة الحرة ( Latin America Free trade Association ) ، والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى ( Central American Common Market )  وغير ذلك من الاتحادات الجمركية.
  ومنذ الحرب العالمية الثانية والعالم يشهد نمواً سريعاً في التجارة الدولية. كما يشهد تغييرات جوهرية في أنماط التجار، من حيث السلع والخدمات التي تشملها ومن حيث اتجاهات التجارة بين المناطق المختلفة …. إن الدول النامية في محاولتها تحقيق نمواً اقتصادياً سريعاً تتحول من دول مصدرة  للمواد الأولية إلى دول مصدرة للسلع النصف مصنعة وبعض السلع التامة الصنع ( Finished and semi- finished goods )  كما أن الدول الصناعية أخذت تستفيد من التخصص التكنولوجي ولذلك أصبحت التجارة فيما بينها تشمل السلع المصنوعة ذات القيم المرتفعة مثل الأجهزة الإلكترونية المختلفة والمعدات الحربية المعقدة. كذلك زادت أهمية الدور الذي تلعبه اليابان وألمانيا الاتحادية وبدرجة أقل الدول الاشتراكية ( دول الكوميكون ) في التجارة الدولية. لقد أدى ويؤدي في الوقت الحاضر التطور العلمي والسياسي إلى تغيرات متلاحقة وسريعة في التجارة الدولية.

تحديد الأسعار والرقابة عليها                                              Price control 
     تحديد الأسعار من قبل الحكومة لمنع ارتفاعاً تضخمياً، والرقابة على الأسواق لمنع أي مخالفات للأسعار المحددة. لقد اتبعت الدول نظام تحديد الأسعار بالإضافة إلى نظام التقنين ( rationing )  خلال سنوات الحرب العالمية الثانية. وحتى يتحقق الهدف من تحديد الأسعار يجب أن تقترن هذه السياسة بالرقابة الفعالة على الأسواق والعقوبات الرادعة للمخالفات على أننا نلاحظ أن هذه السياسة وحدها ليست في حد ذاتها علاج للتضخم وإنما تساعد في العلاج بالإضافة إلى الوسائل الأخرى التي يجب أن تستخدمها الحكومة، كذلك نلاحظ أن تحديد الأسعار من قبل إدارة مركزية يعتبر أحد المبادئ الأساسية لسياسة التخطيط والتوجيه حتى تستطيع أن تحقق هذه السياسة أهدافها من حيث السيطرة على الكميات المباعة من السلع المختلفة حتى يتسنى للدولة التركيز على النشاطات التي أعطيت الأولوية في خطتها، وكذلك من حيث تحديد الدخول ( الأجور والمرتبات ) للسيطرة على تكاليف الإنتاج في النشاطات المختلفة.
تخطيط اقتصادي                                                  Economic Planning 
   لقد تخلف كثير من دول العالم بسبب الاستعمار. وعندما حصلت هذه الدول على استقلالها كان هناك فرق شاسع بين الركود المسيطر على نشاطها الاقتصادي وبين ديناميكية النشاط الاقتصادي في الدول الصناعية المتطورة، بين مستوى المعيشة المنخفض فيها ومستوى المعيشة المرتفع في الدول الإمبريالية. كان عليها لذلك أن تنمي اقتصادياتها  بأقصى سرعة ممكنة، لذلك لم تستطع أن تترك اقتصادها للسوق الحرة حيث أن النمو الاقتصادي وفقاً لهذه السوق يحتاج إلى وقت طويل جداً. لذلك أخذت الدول المتخلفة بأسلوب التخطيط حتى تضمن استغلال مواردها الاستغلال الأمثل، وبذلك تحقق أفضل معدل لنمو ناتجها القومي وبالتالي دخلها القومي، كما تضمن حسن توزيع هذا الدخل االقومي بين فئات المجتمع وبين المناطق المختلفة في الدولة وبذلك يتقدم المجتمع نحو أهدافه المنشودة دون صراع فئوي ودون أن تتركز الوفرة في بعض المناطق بينما تكون هناك مناطق أخرى محرومة.
وتتضمن عملية التخطيط مراحل ثلاث : 
1- 
وضع الخطة الشاملة المتكاملة لجميع النشاطات الاقتصادية يشترك في تحمل مسئوليتها جهاز التخطيط المركزي ومختلف الإدارات التي سوف تشترك في التنفيذ. 
2-
 تنفيذ الخطة وفقاً لما هو محدد لها، ومتابعة التنفيذ للتعرف على الإختناقات والمشاكل التي يمكن أن تعترض التنفيذ في بعض النواحي ومحاولة وضع الحلول لها حتى يمكن أن يتم تحقيق كل الأهداف المحددة في أوقاتها المحددة. 
3- 
تقييم النتائج التي أمكن التوصل إليها في نهاية المدة المحددة للخطة للاستفادة منها عند إعداد الخطة التالية 
   وأحب أن أشير هنا إلى أن نجاح التخطيط كأداة لتحقيق التنمية السريعة لا يتوقف فقط على المعرفة العلمية الصحيحة بالمسائل الاقتصادية، وإنما يتوقف بالدرجة الأولى على إيمان ومشاركة الجماهير الشعبية عبر قواها المنظمه بالتنمية الاقتصادية وبالتخطيط كأسلوب لتحقيق هذه التنمية. لذلك يجب أن ننظر إلى التنمية على أساس أنها عملية يجب أن تكون نابعة من مصالح هذه الجماهير بالدرجة الاولى.
تخطيط الأسعار                                                          Price Planning 
   في ظل التخطيط الشامل يقوم الجهاز المركزي للتخطيط بتحديد الكميات التي يجب إنتاجها من كل سلعة حتى يتم توزيع الموارد الإنتاجية وفقاً لذلك.وبذلك تنشا مشكلة توزيع الكميات التي يقرر إنتاجها من السلع المختلفة على المستهلكين. ويمكن أن يتم ذلك إما بواسطة التوزيع بالبطاقات) التقنيين (rationing أو عن طريق تحديد الأسعار قبل عرض السلع في الأسواق وذلك عند المستوى الذي يتعادل عنده طلب هذه السلع مع الكميات التي سوف تعرض منها. وحتى يمكن استخدام الأسعار كوسيلة لتوزيع السلع يجب أن يتوفر لدى الجهاز القائم بالتخطيط الإحصاءات الضرورية عن الأسعار والكميات التي يمكن أن تطلب على أساسها وبالرغم من صعوبة توفر هذه الإحصاءات في الدول التي تتبع التخطيط الشامل ( إلا بعد تجارب كثيرة )، إلا أن هذا النظام يعتبر أفضل من نظام التوزيع بالبطاقات حيث أن جهاز التخطيط في هذه الحالة يحدد نصيباً لكل مستهلك من كل سلعة ويعتبر ذلك تقييداً لحريته. على أن الدولة قد تضطر أحياناً إلى اتباع نظام البطاقات عندما لا يكون لديها الاستعداد لإجراء تجارب على السوق نظراً لانشغالها بأمور أكثر أهمية مثل الحرب ن وقد حدث هذا فعلاً في بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية بالنسبة للسلع الضرورية. 

تعويضات العاملين                                          Workers Compensation
   تشمل تعويضات العاملين إجمالي الرواتب والأجور النقدية بالإضافة إلى المزايا الأخرى النقدية والعينية المستحقة.
تخطيط كمي                                                     Quantitative planning 
   يقوم على توزيع الموارد المتاحة في مجتمع ما كمياً بين النشاطات المختلفة لإنتاج المنتجات المختلفة التي حددتها أجهزة التخطيط وقررت إنتاجها. إذ عندما يتم تحديد كميات المنتجات المطلوبة يبدأ تقدير كميات الموارد اللازمة لإنتاجها على أساس معاملات فنية معينة ( technical coefficients )  استنتجت سابقاً من جداول المستخدم والمنتج ( input and output ) . فإذا ظهر عجز أو فائض في الموارد المتاحة عدلت أهداف التخطيط تفادياً لهذا الاختلال.
تخطيط مركزي                                   State planning central planning 

     يستخدم هذا الاصطلاح إما للتعبير عن نشاطات الحكومة المركزية ضمن اقتصاد مختلط فيما يختص بإعداد مشروعاتها للإنتاج أو الاستثمار في الصناعات المؤممة ( investment in nationalized industries )  أو للتعبير عن التخطيط الاقتصادي العام في المجتمعات التي تكون فيها وسائل الإنتاج والتوزيع ملكاً عاماً للدولة. ومنذ الحرب العالمية الثانية، أدى تطور الوسائل التي تستخدمها الدولة لتوجيه الطلب الكلي إلى وجود نوع من التخطيط قد لا يستدعي بالضرورة قيام الحكومة بعمل تنفيذي معين،والهدف من التخطيط بمفهومه العام هو: 
1- 
حسن استغلال موارد المجتمع الطبيعية والمادية والبشرية بحيث يمكن تحقيق معدلات نمو لا بأس بها في الناتج القومي وبالتالي في الدخل القومي لمواجهة نمو السكان ولرفع مستوى المعيشة في الدول النامية حتى يمكن لهذه الدول أن تتخطى الفارق الواسع بينهما وبين الدول الصناعية المتطورة من حيث إنتاجيتها ومستوى المعيشة فيها. 
2- 
ضمان العدالة في توزيع الدخل القومي بين الأفراد وبين مناطق الدولة.
3-
 التعرف على المشاكل المختلفة والاختناقات المتنوعة التي يمكن أن تواجه الخطط عند تنفيذها ومحاولة إيجاد الحلول لها. 
4- 
التنسيق بين الخطة وبين القرارات التي تتخذها المؤسسات العاملة في القطاع الخاص ( ضمن الاقتصاد المختلط ) نحو الاستثمار والإنتاج والتشغيل والأجور والأسعار.
    وفي الوقت الحاضر أصبح التخطيط هو الصفة العامة للنشاط الاقتصادي في جميع الدول سواء المتطورة منها أو النامية، وهو يتراوح بين التخطيط الحكومي الشامل في روسيا السوفيتية وبين التخطيط الجزئي في فرنسا وبريطانيا والتخطيط البسيط جداً في ألمانيا الاتحادية. لقد أصبح هناك اعتراف عام بضرورة قيام الحكومة في جميع الدول بتخطيط نشاطاتها الاقتصادية الخاصة بها وسياستها نحو السيطرة على الطلب الكلي بالوسائل المالية والنقدية، وكذلك تدخلها في الهيكل الصناعي للقطاع الخاص عن طريق سياستها نحو الرقابة على الاحتكارات وتشجيع الترشيد الصناعي ( rationalization of industry ) .
    ويتضمن التخطيط أربعة مراحل : 
1- 
إعداد الخطة الشاملة لجميع النشاطات الإنتاجية باستخدام الأدوات الرياضية والإحصائية والاقتصادية، مثل جداول المستخدم والمنتج، والبرمجة الخطية، والموازين السلعية ( commodity balances )  وهي الموازين التي تبين مصادر الحصول على السلع الأساسية بالنسبة للاقتصاد القومي وأوجه استخدامها.   
2- 
قيام أجهزة التنفيذ بترجمة ما جاء في الخطة من أهداف، يترجمها إلى نتائج عملية. 
3- 
متابعة التنفيذ ومراقبة النتائج للتعرف على الصعوبات ومعالجتها أولا بأول حتى يسير التنفيذ وفق ما خطط له.
4-
 تقييم النتائج حتى تكون مرشداً جيداً لإعداد الخطة اللاحقة. ويستخدم غالباً في التخطيط اصطلاح قطاع ( Sector )  حيث تقسم نشاطات الدولة إلى قطاعات مختلفة وفقاً لما يراه جهاز التخطيط مناسباً وتبعاً للأهداف الأساسية لتخطيط موضوع الإعداد 

التخطيط المؤسسي                                                        Corporate Planning  
    بعد أن تضخمت المؤسسات وتعددت نشاطاتها أصبح من الواجب عليها أن تحدد أهدافها للأجل الطويل (Longterm objectives )   ووضح الخطط لتحقيقها ويعتقد جالبراث  ( J.K. GALBRATH )  أن الاحتياجات الرأسمالية الضخمة التي تتطلبها التكنولوجيا الحديثة تستدعي أن يكون المستهلك والسوق خاضعين لاحتياجات الخطط التي تضعها المؤسسات الكبيرة لتحقيق أهدافها الطويلة الأجل والتي أصبحت هي الصفة المميزة للاقتصاد الحديث في الدول الرأسمالية.
تخلف اقتصادي                                      Economic underdevelopment 

    اصطلاح يطلق على مجموعة من الدول التي لم يصل اقتصادها بعد إلى المرحلة التي تسود الدول الصناعية المتقدمة، بمعنى أن اقتصادها متخلف بالمقارنة مع اقتصاد هذه الدول الصناعية المتطورة. وبالرغم من أن خبراء الاقتصاد الدوليين يقيسون التخلف والنمو الاقتصادي بمعيار دخل الفرد في المتوسط، إلا أن هذا المعيار لا يمكن أن يكون مقياساً ذي دلالة على التخلف الاقتصادي في كثير من الحالات ( متوسط دخل الفرد في بعض الدول المنتجة للنفط مثلاً ). لذلك يدور نقاش حول خصائص أخرى يمكن أن تميز الاقتصاد المتخلف بالمقارنة مع الاقتصـاد المتطـور. وهنـاك اتفاق على كثير من الخصائص مثل :
 1- تبعية الاقتصاد المتخلف لاقتصاد الدول الإمبريالية. 
2- ارتفاع نسبة القوة العاملة في الزراعة بالمقارنة مع النشاطات الأخرى. 
3- اعتماد الاقتصاد القومي على إنتاج محدد فقط، إما محصول زراعي معين أو مادة أولية معينة أو مادة طاقة معينة.
 4- تخلف الصناعة من حيث القوة العاملة المستخدمة فيها ومن حيث نسبة إنتاجها إلى الناتج القومي ومن حيث طرق الإنتاج المستخدمة فيها ونوعية إنتاجها. 
5- الاعتماد على استيراد السلع المصنوعة إلى درجة كبيرة.
 6- عدم قدرة النشاط الاقتصادي على توليد المدخرات الضرورية لتمويل الاستثمارات التي يحتاجها المجتمع. 
7- خصائص اجتماعية أخرى مثل تخلف الخدمات التعليمية والصحية والمرافق العامة والخدمات الأساسية. وهناك مؤشرات لذلك مثل عدد التلاميذ بالنسبة للمدرس الواحد في كل مرحلة من مراحل التعليم، عدد السكان لكل طبيب، عدد السكان لكل ممرضة.. الخ. وهناك خصائص أخرى اقتصادية واجتماعية تميز الاقتصاد المتخلف بالمقارنة مع الاقتصاد المتطور المتقدم.
تسويق Marketing                                                                                            

  بشكل عام يشمل التسويق الوظائف المختلفة الخاصة بالمبيعات والتوزيع والإعلان وتخطيط الإنتاج وأبحاث السوق (Market research )    وبمعنى آخر يشمل التسويق الوظائف التي تقوم بها المؤسسة للاتصال بالمستهلكين وتقدير احتياجاتهم والتعرف على آرائهم في السلع التي تنتجها وتبيعها لهم، ثم ترجمة هذه الآراء إلى إنتاج يرضي رغباتهم وبذلك تتسع السوق التي تبيع فيها المؤسسة منتجاتها  وتقوم بأبحاث السوق على أساس عينات تسحب من المجتمع الإحصائي (statistical population )   موضوع هذه الأبحاث،ثم تجميع المعلومات عن وحدات هذه العينات على استمارات تعد لهذا الغرض مقدماً إما بالمقابلة الشخصية ( interviewing )  أو بإرسال هذه الاستمارات بالبريد مع رجاء إعادتها إلى المؤسسة القائمة بهذه الأبحاث ويجب عند إرسال الاستمارات بالبريد ( mail survey )  أن يرفق كل التعليمات التي توضح أغراض البحث ومعاني الأسئلة وكيفية الإجابة عليها مع مغلف يعد مقدماً لتعداد الاستمارة فيه، أي يكون مطبوعاً عليه مقدماً عنوان المؤسسة القائمة بالبحث بحيث لا يستلزم ملء الاستمارة وإعادتها إلا أقل مجهود ممكن. وبتحليل المعلومات التي تتجمع لدى المؤسسة يمكن التوصل إلى المقاييس الإحصائية باستخدام القواعد الرياضية الخاصة بالعينات. وعلى أساس هذه المقاييس يمكن التعرف بطريقة علمية صحيحة على آراء المستهلكين واقتراحاتهم فيما يخص بالمنتجات التي تبيعها المؤسسة أو التي تنوي إنتاجها في المستقبل.
  وبسبب المنافسة الاحتكارية أصبحت النفقات التسويقية تكون نسبة كبيرة من مجموع النفقات وتلعب دور هاماً في الإيرادات التي تستطيع المؤسسات تحقيقها. ويرى البعض ضرورة إدماج هذه النفقات ضمن نفقات الإنتاج عند معالجة موضوع النفقات المعالجة الاقتصادية، بينما يرى البعض الآخر ضرورة الفصل بين نفقات التسويق ونفقات الإنتاج الأخرى حتى يمكن بمعالجة نفقات التسويق معالجة اقتصادية تحليلية التعرف على مدى ما يلحق المجتمع من مكسب صاف أو خسارة صافية نتيجة وجود الأنواع المختلفة من الأسواق الاحتكارية.
تضخم                                                                           Inflation 
   الحالة التي ترتفع فيها الأسعار ارتفاعاً تصاعدياً توسعياً يؤدي إلى تناقص القوة الشرائية ( diminishing purchasing power )  لمبلغ معين من النقود. لقد تميزت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية بظاهرة التضخم المستمر ولقد أثارت هذه الظاهرة اهتمام كثير من الاقتصاديين. ويرى بعض هؤلاء الاقتصاديين أن هذا التضخم ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج ( cost. push )  بينما يرى البعض الآخر أنه ناتج عن تزايد الطلب ( Demand pull )  آخذين في عين الاعتبار عرض النقود ويقترح لعلاج التضخم : 
أ – 
السياسات النقدية ( Monetary policies   والسياسات المالية ( Fiscal policies )  للحد من الطلب الكلي ( aggregate demand ) ، مثل رفع سعر الفائدة، ووضع قيود على الإقراض، ووقف الشراء بالتقسيط، وإصدار الحكومة للسندات، والتقشف في النفقات للحكومية …….. الخ.
ب – 
السماح بتعطل العمال للحد من الضغط التضخمي وهو علاج غير ممكن عملياً حيث يمكن على أساسه الدخول في صراع مع نقابات العمال يحتمل أن يؤدي إلى الإضرابات وتناقص الإنتاج وتبعاً لذلك وهو ما يزيد من حدة التضخم في الأجل القصير ويمكن أن يستفحل أمره فيما بعد.
جـ-
التدخل مباشرة في أسواق السلع بتحديد الأسعار وتجميدها واستخدام نظام التموين بالطاقات، على أن اتباع هذه الأنظمة يحتاج إلى إشراف حكومي حازم. 
  ويقترح البعض فرض الضرائب على المؤسسات وذلك على الزيادات التي تدفعها أجوراً للعمال حتى تجعلهم يقفون بصلابة عند مطالبة  العمال برفع أجورهم، وهو عمل غير ممكن التنفيذ كما سبق أن ذكرت.
   وبشكل عام نلاحظ أن مشكلة علاج التضخم تنحصر أساساً في الموازنة بين تكاليف التضخم وتكاليف التخلص منه التي تشمل زيادة البطالة ونقص إنتاج السلع والخدمات. إن تضخماً بنسبة 2% أو 3% في السنة يمكن أن يكون تضخماً محتملاً، بل أن ننظر إليه على أساس أنه نتيجة حتمية للتوسع الاقتصادي إلا أن الخوف من التضخم يترتب على :
أ –
 الخوف من التضخم بمعدل منخفض في بادئ الأمر يمكن أن يتسارع ويصبح تضخماً توسعياً خطيراً ( Galloping inflation )  حيث أن التحكم في التضخم بمعدل منخفض يحتاج إلى توجيه اقتصادي علمي وحازم. 
ب – 
يختلف عبء التضخم بالنسبة لفئات المجتمع وبذلك يتسع التفاوت في توزيع الدخل القومي، حيث يضار كثيراً أصحاب الدخول الثابتة الذين يعيشون من معاشات التقاعد وإيجارات المباني القديمة وفوائد السندات المتداولة، وكذلك يضار كل اللذين لا ترتفع دخولهم بمعدل يوازن معدل ارتفاع الأسعار، بينما تستفيد الفئات التي تزيد دخولها بنسبة تفوق معدل ارتفاع الأسعار وهم في الغالب الأغنياء أصلاً.
جـ –
 الحد من الادخار حيث تصبح القوة الشرائية للنقود في المستقبل اقل من قوتها الشرائية الحاضرة بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار، إلا أن ارتفاع سعر الفائدة يمكن أن يلغى هذا الأثر إذا كان ارتفاعاً مغرياً كما أن بعض أنواع الادخار يمكن أن تزداد وبذلك قد تساعد في التخفيف من حدة التضخم مثل شراء الأسهم العادية، وبذلك نلاحظ أن التضخم يغير من اتجاه المدخرات وليس من قيمتها الكلية. 
د –
 إن التضخم الذي يصيب دولة ما بدرجة أكبر من الدولة الأخرى يؤدي إلى جعل منتجاتها أغلى نسبياً وبذلك تقل صادراتها وتزداد وارداتها فتزداد مشاكل ميزان المدفوعات. أما إذا ارتفعت الأسعار بنفس المعدل في جميع الدول فلن تتأثر التجارة الدولية كثيراً بالنسبة للدول المختلفة، بل بالعكس قد تستفيد بعض الدول التي عليها ديون للخارج حيث تدفع ديون قديمة بنقود قوتها الشرائية اقل. لقد تفاقمت مشكلة التضخم في العالم أجمع ويبدو أن ليس هناك أمل في العلاج في الأجل القصير. 

التراكم                                                                   Accumulation

* هو تحويل جزء من فائض الإنتاج الاجتماعي الى قوى إنتاجية جديدة ( وسائل عمل وقوة عمل ) 

  سيتجه الناتج الاجتماعي الإجمالي لمجتمع معين أو ثرواته المتحققة إما للاستهلاك ( الدمار ) أو للاستثمار إن الاستثمار الإجمالي هو دالة لحجم الادخار. أي لذلك الجزء غير المستهلك مباشر من الناتج الإجمالي وإن هذا الاستثمار هو نوع آخر من الاستهلاك وهو الاستهلاك الإنتاجي.
  ويتضمن الناتج الاجتماعي السلع الممثلة لعمل اجتماعي سابق وكذلك الناتج الصافي للسلع المتولدة عن إنفاق جديد من العمل الاجتماعي وفي كل المجتمعات التي يسمح مستوى الإنتاجية بتحقيق فائض في الإنتاج ( والذي يشكل جزءاً متكاملاً من الناتج الصافي ) فإن طريقة التصرف بهذا الفائض ستشكل إحدى المشاكل الأساسية للحياة المادية وإن هذا الفائض كثمرة للعمل غير المدفوع أو المجاني للمنتجين هو الذي يستهلك مباشرة، أو سيتحول لاحقاً بسبب عدم استهلاكه الى استهلاك منتج.
  فإذا ما استهلك فائض الإنتاج بكامله ( كما في العهد الإقطاعي بالنسبة لغالبية الإقطاعيين ) فإن الادخار سيكون معدوماً في مثل هذه الحالة يصبح من المستحيل تطوير القوة المنتجة بشكل فعال وعلى العكس، إذا ما تحول جزء من فائض الإنتاج الى الاستثمار، أي إذا تحول جزء منه الى وسائل إنتاج والجزء الأخر الى قوة عمل فإن هذا التحول سيشكل عملية التراكم بمعناها الدقيق لهذا يظهر التراكم كإحدى عوامل تطور المجتمع.
   يحصل التراكم بمعناه العام في جميع التشكيلات الاجتماعية وإن كان ذلك بدرجات وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة لكن أهميته أصبحت حاسمة مع الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر.
  لا ينفصل محتوى التراكم وأشكاله عن علاقات الإنتاج في المجتمع ولا يمكن رؤيته بدونها فهو لا يستمر إلا مع تكرار هذه العلاقات وهكذا يعني التراكم الرأسمالي أساساً تراكم رأس المال أي الحفاظ على العلاقات الاجتماعية الرئيسية القائمة على استغلال متزايد للطبقة العاملة.

التراكم الرأسمالي                                    Accumulation Capitaliste 
هو عملية تاريخية فصلت صغار المنتجين عن وسائل الإنتاج، فصلا اكراهيا، شاملا، وتجميع هذه الوسائل في أيدي الرأسماليين. وقد جرت هذه العملية في بلدان أوربا الغربية، في القرون 16 و 17 و 18، من حيث الأساس. وكانت عملية التراكم البدائي لرأس المال نقطة الانطلاق في نشوء أسلوب الإنتاج الرأسمالي، وظهور مالكي وسائل الإنتاج، من جهة، والعمال المأجورين البائعين لقوة عملهم، والمحرومين من وسائل الإنتاج والأحرار، حقوقيا، من جهة ثانية.إن عملية فصل صغار المنتجين، والفلاحين، بشكل خاص، عن وسائل إنتاجهم، فصلا اكراهيا ( كالأرض، وأدوات الإنتاج) هي بمثابة عشية الرأسمالية، وتدل على أن الرأسمال لم يظهر كنتيجة لتقتير فئة ما من الناس، كما يزعم البعض من الاقتصاديين. إن التاريخ الفعلي يبين إن ظهور الرأسمالية كان ثمرة عمليات اقتصادية فعلية كانت تحدث في أحشاء المجتمع ( كالمنافسة، وخراب صغار منتجي السلع)، وقد تسارع هذا الظهور عن طريق استخدام أشرس صور العنف والنهب. لقد ظهرت أكثر صور تراكم الرأسمال البدائي كلاسيكية في إنكلترا، حيث استولى اللوردات على أراضي الفلاحين المشاعية، وطردوهم منها. وقد حوّل الإقطاعيون الأراضي المغتصبة من الفلاحين الى مراع للأغنام، وأجّروها من أصحاب المزارع الذين مارسوا الإنتاج الزراعي على أساس رأسمالي. ولجأت البرجوازية الوليدة الى وسائل عديدة لاغتصاب الأراضي: كالاستيلاء الإحتيالي على أراضي الدولة، ونهب أملاك الكنيسة. وتحولت جماهير الناس المحرومين من وسائل المعيشة الى متسولين، ومتشردين، وقطاع طرق. وسنّت سلطة الدولة قوانين ضد الذين صودرت أراضيهم، وسُميت بـ " التشريعات الدموية ". وعن طريق التعذيب، والجلد بالسياط، والختم بالحديد الساخن، عززّت الدولة نظام العمل المأجور، ودفعت الفقراء الى العمل في المؤسسات الرأسمالية عنوة، وقلصت مبالغ الأجور، وأطالت يوم العمل. وقد رافق خراب صغار المنتجين، وتحولهم الى عمال أجراء " أحرار " تراكم ثروة كبار المالكين الذين تحولوا الى رأسماليين. 

فالتراكم الرأسمالي اذن هو تحويل جزء من فائض القيمة الى رأس مال جديد يضاف الى راس المال القديم.
  يمكن لإعادة الإنتاج الرأسمالي أن تكون بسيطة أو موسعة وفي الحالة الأخيرة سيتوزع فائض القيمة من جهة على الاستهلاك ( أي استهلاك الرأسماليين )، ومن جهة أخرى على الاستثمار في مجال الإنتاج بهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمؤسسات الرأسمالية.
  وإن تحول فائض القيمة الى رأس مال جديد، هو عملية مستمرة تكيف الحركة الصاعدة لرأس المال نفسه وهي تأخذ في أن واحد طابعاً فردياً ( وذلك على صعيد المؤسسة الرأسمالية أو التجارية ) وطابعاً اجتماعياً ( وذلك على صعيد المجتمع الرأسمالي كله ).
    ويقوم التراكم الرأسمالي على الاستغلال، وهو يستلزم إعادة الإنتاج الموسع لعلاقات الإنتاج الرأسمالية  وبالمقابل فإن إعادة الإنتاج الموسع لعلاقات الإنتاج لا تنفصل عن عملية التراكم وبالنتيجة فإن فائض القيمة المتراكم سيتحول بالضرورة في جزء منه الى رأس مال ثابت ( شراء وسائل إنتاج جديدة واستبدال وسائل الإنتاج القديمة بوسائل إنتاج حديثة ) أما الجزء الأخر فيتحول الى رأس مال متغير ( أي توسيع دائرة الاستغلال )، إن فائض القيمة هو الذي يشكل مصدر التراكم وان وتيرته ستعتمد – عند بقاء الأمور الأخرى متساوية – على حجم معدل الاستغلال فكلما ارتفع معدل الاستغلال كلما ازداد التراكم إن الأيديولوجيا البرجوازية تعبر عن عملية التراكم من خلال نظرية الادخار الرأسمالي، فبفضل رغبة الرأسماليين للادخار فإن جزءاً من " عوائدهم " ستجد طريقها نحو الاستثمار المنتج.
   ويكمن العامل المحرك للتراكم في الجزء الذي لن يستهلكه الرأسماليون وفي الحقيقة فإن العوامل الرئيسية التي تحدد حجم التراكم وأشكاله هي معدل استغلال قوة العمل وزيادة إنتاجية العمل وحجم رأس المال المعروض أما العنصر المحرك للتراكم بالنسبة للرأسمالي، فهو أولاً السعي لزيادة فائض القيمة وهو أمر يجري وسط منافسة حادة بين الرأسماليين.
اما في مرحلة الطور الراسمالي المعولم الراهن، فان الشركات المتعددة الجنسية –تحت غطاء منظمة التجارة العالمية wto  - باتت هي المقرر الرئيسي الخفي للسياسات الاحتكارية الاستغلالية لبلدان النظام الامبريالي الراسمالي عموما  وللقوة الامريكية المهيمنة فيه راهنا بصورة خاصة  حيث اصبح الاستيلاء بالقوة المسلحة على مقدرات شعوب العالم من الثروات والمواد الخام، وخاصة النفط هدفا للاستغلال الامبريالي كما جرى في العراق بالاحتلال المباشر، وفي بلدان الخليج والجزيرة العربية بالاحتلال غير المعلن، فقد بات هذا الاستغلال مستندا الى ارادة القوة والقهر او عولمة السلاح ضد تطلع شعوب العالم الفقيرة صوب الانعتاق والتحرر والاستقلال والعدالة الاجتماعية بآفاقها الاشتراكية.
التراكم الاشتراكي                                                  Accumulation Socialiste 
* وهو الجزء من العائد المخصص لتلبية شروط إعادة الإنتاج الاشتراكي الموسع.
  إن مفهوم التراكم ذاته لا يعود لنمط الإنتاج الاشتراكي وبشكل عام فإنه يحلل كاستخدام جزء من فائض الإنتاج لزيادة وسائل الإنتاج وحاجات الاستهلاك المتوفرة، وفي المجتمع الرأسمالي فإن توزيع الدخل الوطني يخضع لقانون فائض القيمة كما تحدد حركة معدل الربح المفاضلات، أي أن الجزء الخاص من دخل الرأسماليين والعمال والمخصص للتراكم يعكس التناقضات المحددة وعدم التناسب في تطور الإنتاج مقابل ضعف الطلب المتحقق فعلاً.
  أما في نمط الإنتاج الاشتراكي فإن التراكم يرتبط أيضاً بإعادة الإنتاج الموسع، أي يرتبط بزيادة الإنتاج وكمية وسائل الإنتاج المستخدمة لهذا الهدف، ولكن إعادة الإنتاج الاشتراكي الموسع تتميز بنقطتين أساسيتين عن النمو الاقتصادي في النظام الرأسمالي :

1- إنه ينطلق مباشرة من " القانون الاقتصادي الأساسي " للاشتراكية : أي " ضمان الرخاء العام وحرية التطور الأكثر اتساعاً لجميع أعضاء المجتمع " ( لينين ) الى هذا القانون ستتوزع " الحصص الاقتصادية العامة " والعلاقة القائمة لفترة محددة من الزمن بين التراكم والاستهلاك هي ما يشكل واحد من أهم " الحصص " الرئيسية.
2- تعتمد إعادة الإنتاج الاشتراكي على " قانون التطور المتناسق والمتوازن " للاقتصاد، وبهذا المعنى فإن الاشتراكية تسمح بتوزيع سريع لاستهلاك الشغيلة بدون أن تضع عقبات أساسية أمام تطور الإنتاج والقانون الأخير هو قانون موضوعي، ولكنه يعتمد أيضاً على القانون الاقتصادي الأساسي، إذ لا يكفي فقط تحديد مستوى التراكم الاشتراكي الضروري، بل يجب البحث عن أفضل تناسب ممكن خلال فترة معينة بين التراكم والاستهلاك وهذا يتحقق عن طريق التخطيط، أي النشاط الواعي للإحاطة بمحمل الوضع واتخاذ القرارات اللازمة، فعلى سبيل المثال، يفترض تطور الإنتاج والتراكم عملياً أن تتطور الإنتاجية أسرع من المكافأة المباشرة للعمل وأن المعرفة الموضوعية لهذه العلاقة في الماضي لم تكن تسمح بإعادة تجديد التناسب في العلاقة بين التراكم والاستهلاك، هكذا، وببساطة فإن التراكم هو ضرورة موضوعية، وهو لا يدخل في تناقض أساسي مع توسيع الاستهلاك، ولكن النسبة بين هذين العنصرين لا يمكن أن تتحدد إلا استناداً الى تطبيق القانون الأساسي ضمن الإطار التاريخي المحدد.
  ومن كل هذا ينتج قانون التراكم الاشتراكي، حيث يجب أن يشهد التراكم تطوراً ثابتاً يسمح بإسراع وتائر إعادة الإنتاج الموسع ورفع مستوى معيشة الجماهير بشكل منتظم، لهذا فالعلاقة بين التراكم والاستهلاك ليست ثابتة فقد كانت في الاتحـاد السوفيـاتي ( واحد ) الى  (  ثلاثة )، أي معدل للتراكم أعلى بشكل واضح من معدل التراكم في البلدان الرأسمالية الغربية وذلك لفترة طويلة.
  إن قانون نمو التراكم الاشتراكي يتفاعل مع قانون القيمة وزيادة إنتاجية العمل وهذا هو ما يحدد الحصص الاقتصادية العامة بين الإنتاج والاستهلاك، والعلاقة بين وسائل الإنتاج / ومصادر العمل … الخ، وبالطبع العلاقة بين التراكم والاستهلاك، والتي تعكس في النهاية القانون الاقتصادي الأساسي ( " قانون التطور المتناسق، المتوازن " الذي يعمل كمنظم لجميع هذه العلاقات ) لهذا فالتناسب يحدث بشكل واع في نمط الإنتاج الاشتراكي في حين أنه لا يحصل في المجتمع الرأسمالي كما يقول كارل ماركس الا " عن طريق عدم تحقيق الناتج "، أي عدم تصريفه وتحول البضاعة الى رأسمال نقدي.
   وفي البلدان الاشتراكية يكون التراكم " صندوقا اجتماعياً " وذلك بعد توزيع الدخل الوطني وأن الدخل الوطني أو " الناتج الصافي " الذي هو مصدر إعادة الإنتاج الاشتراكي الموسع يعتبر هو نفسه كجزء من " الناتج الاجتماعي الإجمالي ".
   وبما أن الناتج الوطني الإجمالي يتكون من مجموع الحاجيات المادية المنتجة، فإن الدخل الوطني  هو الناتج الوطني الإجمالي ناقصاً قيمة " صندوق التعويضات "  ( أي ما يضمن " إعادة الإنتاج البسيط، والمواد، والطاقة … الخ،المستهلكة خلال عملية الإنتاج السابقة، وكذلك لتعويض الاهتلاكات أو الاندثارات )، ويقسم الدخل الوطني بدوره الى " صندوق للتراكم " و " صندوق الاستهلاك "، ويتكون" صندوق التراكم " بدوره من ( 3 ) صناديق : 

· صندوق تطوير الإنتاج.
· صندوق الاحتياطي الاجتماعي والضمانات.
· صندوق إنشاء المعدات الاجتماعية والثقافية.
التكلفة                                                                                Cost 
   بشكل عام، التكلفة هي قياس ما يجب أن نعطيه كي نحقق شيئاً. وهناك مفهومان للتكلفة / وقد لا يكونا بالضرورة متساويين.
1- تكلفة الفرصة الضائعة ( opportunity cost ) . يقوم النشاط الاقتصادي على أساس اختيار بين البدائل ( altematives ) – مثلاً، إنتاج هذه السلعة أو تلك، اختيار هذا النشاط أو نشاط أخر، زراعة محصول معين أو محصول آخر، تعلم مهنة معينة أو مهنة أخرى،  زراعة الأرض أو بنائها.. وهكذا. ونلاحظ أن هذا الاختيار بين البدائل هو أحد عناصر المشكلة الاقتصادية (The Economic Problem) التي يواجهها الإنسان والمجتمع في مجموعة. وتكلفة الفرصة الضائعة هي عائد البديل الذي يضطر الإنسان أو المجتمع إلى التخلي عنه عند اختيار بديل معين آخر، وبذلك تكون تكلفة الفرصة الضائعة هي التضحية الحقيقية أي التضحية المادية التي تترتب على أن تقرر تحقيق شيئاً معيناً دون الأشياء الأخرى.

2- النفقات التي يعتبرها  المحاسب ضرورية لتحقيق شيئاً معيناً. وللتفرقة بين هذه النفقات وتكلفة الفرصة الضائعة نفترض أن مؤسسة ما تريد التوسع في إنتاج إحدى السلع التي تنتجها تكون نفقات الإنتاج هذا التوسع هو ما تنفقه على المواد الخام والعمال والآلات الإضافية والطاقة الضرورية لتحقيق هذا التوسع. أما تكلفة الفرصة الضائعة لهذا التوسع فتشمل هذه النفقات بالإضافة إلى الأرباح التي لم تحققها المؤسسة نتيجة اضطرارها إلى تخفيض منتجاتها الأخرى وكذلك عائد الأموال التي تتفق على شراء آلات إضافية وتمويل التوسع. وبذلك نلاحظ أن مفهوم تكلفة الفرصة الضائعة يقوم على أساس السؤال : ما هي التضحيات الواقعية التي اضطررنا إلى تحملها عند اختيارنا لبديل معين ؟ أو ما هي العائدات المختلفة التي تضطر إلى التخلي عنها عند اختيارنا لهذا البديل ويأخذ الاقتصاديون بهذا المفهوم حيث على أساسه يكون اتخاذ القرارات أكثر رشداً. والاختلاف بين الاقتصادي والمحاسب في هذا الصدد بنبع من أن الاقتصادي يفكر أساساً في اتخاذ القرار الأمثل ( optimal decision )  بينما يهتم المحاسب بالقيود المحاسبية وتدفق الأموال من المؤسسة وإليها.
          ويمكن أن نميز بين الأنواع الآتية من النفقات : 

1- النفقات الثابتة : ( Fixed costs )  وهي التي لا تتغير في الأجل القصير تبعاً لتغير حجم الإنتاج، بل تتحملها المؤسسة حتى إذا توقفت عن الإنتاج، ويطلق عليها أحياناً ( over heads )  وهي تشمل الإيجار والفوائد المدفوعة على القروض السابقة وبعد النفقات الإدارية، وفي الأجل الطويل ليس هناك نفقات ثابتة ( بالمقارنة مع الأجل القصير ) حيث تصبح جميع النفقات قابلة للتغير تبعاً لمفهوم الأجل الطويل في الاقتصاد إذ يقصد به الأجل الذي يمكن خلاله تغيير جميع المستخدمات الإنتاجية ( inputs ) . حيث أنها لا ترتبط مباشرة بالإنتاج.
2- النفقات المتغيرة : ( Variable costs )  وهي التي لا تتغير مباشرة تبعاً لتغير حجم الإنتاج مثل أجور العمال وثمن المواد الخام ونفقات الطاقة والوقود وتسمى أحياناً نفقات التشغيل ( operating costs )  أو النفقات المباشرة ( direct costs )  أو النفقات الأولية ( Prime costs ) .
     وكلما زاد حجم الإنتاج تزيد النفقات المتغيرة بمعدل أكبر في بادئ الأمر ولكن حتى تصل المؤسسة إلى الحجم الذي يحقق وفور الإنتاج الكبير ( Economies of scale  )  تزيد النفقات المتغيرة بمعدل اقل من معدل تزايد حجم الإنتاج. ولكن بعد حد معين يصبح حجم المؤسسة من الكبر بحيث يؤدي إلى صعوبات إدارية، وبعض الضياع ( waste ) ، كما تبدأ الغلة في التناقص أي تبدأ إنتاجية العمل في التناقص بسبب صعوبة الإشراف عليهم ( وبذلك يكون هناك تبذير ( diseconomy ) ، لذلك تبدأ النفقات المتغيرة في الزيادة بمعدل يفوق معدل زيادة حجم الإنتاج. وحجم المشروع الذي عنده يبدأ هذا التبذير في الظهور يسمى بالحجم الأمثل للمؤسسة ( optimum size )  وهو الحجم الذي لا يجب أن تتعداه المؤسسة في الأجل الطويل حيث عنده تكون أرباحها عند النهاية العظمى، أي تكون المؤسسة قد حققت أقصى ربح ممكن في ظل تكنولوجيا الإنتاج السائدة وعلى أساس أجور المستخدمات الإنتاجية.
 ومجموع النفقات الثابتة والمتغيرة بكون النفقات ( total costs )  وبقسمة هذا المجموع على عدد الوحدات المنتجة نحصل على نفقة الوحدة في المتوسط أي النفقة المتوسطة ( average cost ) . ونلاحظ أن النفقة المتوسطة تأخذ الاتجاه الذي تأخذه النفقات المتغيرة في تغيرها تبعاً لتغير حجم الإنتاج ولكنها تكون أكثر انحداراً حيث أن نصيب الوحدة من النفقات الثابتة يقل كلما زاد حجم الإنتاج في الأجل القصير. أما الزيادة في النفقات الكلية نتيجة لإنتاج وحدة إضافية من السلعة فتسمى بالنفقات الحدية ( marginal cost ) . واتجاه النفقة الحدية يتبع اتجاه النفقات المتغيرة تبعاً لتغير حجم الإنتاج حيث أن النفقات الحدية  لا تتضمن شيئاً من النفقات الثابتة. وإذا رسمنا منحنى النفقة المتوسطة ومنحنى النفقة الحدية نلاحظ أنه في مرحلة الهبوط يكون منحنى النفقة الحدية أقل من منحنى النفقة المتوسطة ثم يقطع منحنى النفقة المتوسطة عند نقطة نهايته الصغرى، وفي مرحلة الصعود يصبح منحنى النفقة الحدية في مستوى أعلى من منحنى النفقة المتوسطة.
التكلفة الاجتماعية                                                             Social cost    
     تكاليف نشاط ما أو إنتاج ما يتحملها المجتمع في مجموعة، والتي لا يجب أن تساوي التكاليف التي يتحملها الفرد أو المؤسسة القائمة بهذا النشاط أو المنتجة لهذا الإنتاج. وبذلك تعبر التكاليف الاجتماعية عن تكاليف الفرص الضائعة لاستخدام الموارد في نشاط معين بالإضافة إلى قيمة أي خسارة تصيب رفاهية المجتمع أو أي زيادة في التكاليف يتحملها أفراد أو مؤسسات نتيجة لهذا النشاط، بذلك تكون التكلفة الاجتماعية لإنشاء مصنع في منطقة تسود فيها البطالة تقل عن التكلفة الواقعية لإنشاء هذا المصنع تبعاً لمدى ما يقدمه هذا المصنع من فرص عمل للمتعطلين، وبذلك قد تكون تكاليف الفرصة الضائعة لإنشاء هذا المصنع تساوي صفراً.
 إن فكرة التكلفة الاجتماعية ترتبط إلى حد كبير بفكرة الآثار الخارجية ( extemalities . فإذا كانت تكاليف  الفرصة الضائعة تنعكس بشكل صحيح على أسعار الموارد في السوق فإن التكلفة الاجتماعية تختلف عن التكلفة الفعلية بمقدار الوفور الخارجية أو الضياع الخارجي الذي يترتب على توظيف هذه الموارد في نشاط ما أو في إنتاج ما.
التكوين الرأس مالي الثابت الإجمالي            Gross Fixed Capital Formulation
    يعرف التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي لمؤسسة أو لقطاع ما بقيمة حيازته من أصول ثابتة جديدة أو مستعملة مطروح منها قيمة الأصول التي تم التخلص منها.
تكلفة عناصر الإنتاج                                                         Factor cost   
   هي تكلفة عناصر الإنتاج التي اشتركت وتعاونت في إنتاج معين، وبالنسبة للناتج القومي في مجموعة تكون هي التكلفة الكلية لعناصر الإنتاج التي تعونه في  تحقيق الناتج القومي، وفي هذه الحالة يسمى الناتج القومي ( National Product at Factor Cost  )  .
تمويل                                                                            Finance 
   التزويد  بالنقود أينما وفي أي وقت يكون هناك حاجة إليها. ويمكن أن يكون التمويل قصير الأجل لمدة أقل من سنة، أو متوسط الأجل لمدة تتراوح بين سنة وخمس إلى سبع سنوات،  أو طويل الأجل لمدة تزيد عن ذلك. والتمويل قد يكون للاستهلاك أو للاستثمار. وعندما يكون التمويل للاستثمار يصبح رأسمالا.
التمويل بالعجز                                Deficit financing ( pump priming ) 
    زيادة معتمدة في الإنفاق عن الإيراد، وهي سياسة عندما تتبعها الحكومة تأخذ شكل إعداد موازنة عامة بها عجز يمول بالاقتراض، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد القومي والتوظف عن طريق ضخ قوة شرائية إضافية. وفي الواقع قد ترتب على زيادة وظائف الدولة الحديثة وزيادة نفقاتها تبعاً لذلك أن أصبح وجود عجز في الموازنة العامة أمراً عادياً حتى في أوقات التوظف الكامل ( full employment ) ، ولهذا فالتمويل بالعجز أصبح يعني التوسع في العجز عن مستواه العادي. واستخدام التمويل بالعجز كجزء من السياسة النقدية كان ضمن الآراء المختلفة التي نادى بها كينز ( J.M. KEYNES ).
التمويل الذاتي                                                            Self financing 
 رأس المال الذي مصدره الدخل فالمؤسسة التي تمول نفسها ذاتياً تحقق استثماراتها من مصادرها الداخلية، أي باستخدام الأرباح غير الموزعة ( retained profits or retentions  ) ، ومخصصات الاهتلاك لتمويل ما تريد تحقيقه من استثمارات دون أن تلجأ إلى الاقتراض. تواجه كل مؤسسة، اسمها على لائحة سوق الأوراق المالية ( البورصة )، الخيار في تمويل ما تحتاجه من أصول رأسمالية جديدة وما تريد تحقيقه من زيادة في المخزون لديها من المواد الأولية والوقود والسلع الوسيطة … الخ عن طريق الاقتراض بإصدار سندات جديدة ( borrowing on the stock exchange )   أو بالاقتراض من البنوك أو باستخدام دخول غير موزعة، فإذا قررت الاقتراض فإنها تضطر إلى دفع فوائد وتحمل نفقات إصدار سندات جديدة، وإذا قررت استخدام دخلاً لم توزعه على المساهمين تكون قد قررت تخفيض الأرباح التي يمكن توزيعها، أي تكون قد قررت تخفيض عائد أسهمها ( to pay its share holders a lower dividend )  أما المؤسسات التي ليس لها اسم على لائحة سوق الأوراق المالية ( stock exchange )  فليس أمامها إمكانية إصدار أسهم أو سندات جديدة ولكنها تستطيع أن تلجأ إلى المصادر الأخرى للاقتراض.
وبشكل عام نلاحظ أن التمويل الذاتي يكون 70% من مجموع الاستثمارات السنوية في بعض الدول، وهناك ما يقرب 10% من هذا المجموع مصدره الإصدارات الجديدة للأسهم والسندات بواسطة المؤسسات ذات الأسماء المقيدة على لوائح البورصات، أما الباقي فيتكون من قروض مصرفية ورهنيات.
تخلف الاقتصاد القومي                      Underdeveloped National Economy
 المقصود به جمود وتشوه بنيان الإنتاج القومي وضعف مستوى الإنتاجية فيه، وتبعيته للخارج، مع ما يترتب على ذلك من ضآلة في معدلات النمو الاقتصادي، ومن تبادل لا متكافئ في التجارة الخارجية ومن تشويه في علاقات التوزيع بالداخل.. كل ذلك يجعل الاقتصاد المتخلف عاجزاً عن إشباع الحاجات الأساسية لسكانه.
  هناك علاقة وثيقة بين درجة تخلف الاقتصاد القومي وبين مدى حساسيته للتعرض للتضخم 

حرية اقتصادية                                                    Economic Freedom 
    في العصور الوسطى كانت هناك قيود على التجارة، وقد أعاقت هذه القيود انتقال المجتمع من النظام الإقطاعي ( feudalism )  إلى النظام الرأسمالي الصناعي (Industrial capitalism ) ، لذلك بدأت المطالبة بإلغاء هذه القيود وأصبح شعار العصر في ذلك الوقت ( ( Laissez faire -  Laissez passer أي حرية العمل وحرية التجارة. وقد ترتب على ذلك أن ركز الفكر الاقتصادي الكلاسيكي على عدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي للأفراد باعتبار أن تدخلها يعوق المجرى الطبيعي المفيد للفرد والمجتمع في مجموعه. وقد ظلت هذه السياسة مسيطرة على الفكر الأوروبي حتى منتصف القرن التاسع عشر، حيث بدأت تظهر عيوب الحرية المطلقة التي تمتع بها رجال الأعمال في نشاطاتهم الاقتصادية -  الاحتكار بأشكاله المختلفة، التقلبات الاقتصادية نتيجة عدم التخطيط والتوجيه، استغلال العمال وخاصة في المستعمرات استغلالاً بشعاً، لذلك اضطرت الحكومات إلى التدخل بإصدار بعض القوانين المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين العمال وأصحاب الأعمال، والتي تحد من الاحتكار دون أن تقضي عليه. ثم كانت الدورات التجارية العنيفة التي أصابت النشاط الاقتصادي بأزمات حادة ترتب عليها بطالة أعداد كبيرة من العمال فجاءت أفكار كينز ( Keynes )  تضع المبررات لضرورة تدخل الحكومات بكل الوسائل الممكنة ومن خلالها سياستها المالية ( fiscal policy )  وسياستها النقدية ( Monetary policy )  حتى تحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي ونموه المتوازن. وقد اتبعت هذه الآراء في كثير من الدول و أثمرت إلى درجة كبيرة حتى أصبحت أساساً للأنظمة الاقتصادية في معظم دول العالم.
حرية التجارة                                                        Freedom of trade 
 عدم التفرقة بين السلع المنتجة محلياً والسلع الشبيهة المستوردة من الخارج، فأما أن تفرض عليها الرسوم الجمركية على قدم المساواة ( سعر موحد للضريبة على السلع المستوردة والسلع المماثلة المنتجة محلياً ) وإما أنها تعفى من الضريبة كلياً. ويعني ذلك أن المنتجين المحليين لا يتمتعون بأية حماية من المنافسة الأجنبية. وقد تفرض الدولة الرسوم الجمركية على بعض الواردات لأغراض إيراديه وإنما بشرط أن تفرض ضريبة إنتاج مماثلة على السلع المناظرة المنتجة محلياً.
حوافز الاستثمار                                               Investment incentives 
المساعدات والمنح التي تمنحها الحكومات لتشجيع المؤسسات على الاستثمار في الأصول الرأسمالية الحقيقية، في صناعات معينة أو في مناطق معينة من الدولة، وذلك مثل الإعفاءات من ضرائب معينة أو من نسب معينة منها، ومنح الإعانات والقروض بشروط سهلة وبفوائد منخفضة جداً أو بدون فوائد. ويرى البعض أن تمنح هذه الحوافز بحيث يتوقف منحها بعد مدة معينة عندما تستكمل المؤسسات أصولها الضرورية للقيام بالإنتاج على أسس اقتصادية سليمة، وتستطيع بذلك أن تقف على قدم المساواة مع مثيلاتها من المؤسسات في الدول الصناعية المتقدمة.
حوافز التصدير                                                      Export incentives 
    معاملة تفضيلية (  ( preferential treatment للمؤسسات التي تبيع منتجاتها في الخارج بالمقارنة مع المؤسسات التي تبيع منتجاتها في داخل الدولة وتأخذ هذه الحوافز أشكالاً مختلفة، فقد تكون في شكل إعانات مباشرة ( Direct export subsidies )  أو في شكل إعفاءات من الضرائب المباشرة، أو في شكل تخفيض الرسوم الجمركية على ما تستورد ه مؤسسات التصدير من مواد خام أو قطع غيار أو آلات    الخ. وتعترض كثير من الاتفاقات الدولية على مثل هذه الإجراءات، حيث نص الاتفاق العام على الرسوم الجمركية والتجارة ( The General Agreement on Tariffs and Trade )  على ضرورة الحد من هذه الإجراءات سواء كانت في شكل مباشر أو في شكل غير مباشر. كذلك حدد اتفاق ستوكهولم ( Stockholm convention )  الذي أنشأت على أساسه الجمعية الأوروبية لحرية التجارة ( European free Trade Association )  الأشكال المختلفة للمساعدات التي تمنح للمصدرين والتي يجب على الدول الأعضاء أن تتجنبها. كذلك نص اتفاق روما الذي أنشأت على أساسه المجموعة الأوروبية الاقتصادية ( European Economic Community )  على عدم تشجيع أي إجراء تفضيلي لأي قطاع اقتصادي.
خط الفقر                                                                  Poverty Line 
     مستوى الدخل الذي لا يمكن دونه تحمل تكاليف الحد الأدنى للغذاء الكافي والمتطلبات غير الغذائية الأساسية ويقاس أو يقدر عندنا في فلسطين كما في منتصف عام 2005 بحـوالي ( 1800 ) شيكل ) أو ( 415 ) دولار كحد أدنى لتوفير متطلبات الأسرة الفلسطينية ( 7 أفراد )، وتشير التقديرات الى أن حجم السكان في حدود خط الفقر يتجاوز 75% من عدد السكان في الضفة والقطاع.

دمقرطة الراسمال

نظرية برجوازية خادعة تدعي تبدل طبيعة الرأسمالية نتيجة تطور الشكل المساهم للمؤسسة، وان كل عامل يشتري سهماً يصبح مالكاً شريكاً في المؤسسة المساهمة، ويستطيع الاشتراك في ادارتها. والحقيقة ان المؤسسات المساهمة واقعة كلياً تحت سلطان كبار الراسماليين الذين يملكون ما يسمى بحزمة الرقابة على الاسهم، ويجنون جميع فوائد الراسمال المساهم. أما الكادحون الذين يملكون سهما أو سهمين أو اكثر من عداد مئات الالوف من الاسهم، فإنهم لا يقومون، ولا يمكنهم القيام، بأي دور في ادارة المؤسسة المساهمة، وتدر عليهم اسهمهم دخلا تافهاً. يضاف الى ذلك أن شراء بعض العمال القليل من الاسهم يتيح للراسماليين امكانية التصرف بتوفيرات المواطنين البسطاء الصغيرة واستخدام هذه الاموال من اجل الاستثمار الرأسمالي. ولا تقل عن هذه النظرية كذباً النظرية الذاهبة الى أن نظام اشتراك العمال في أرباح المؤسسة الراسمالية يساعد على "دمقرطة الراسمال". فجوهر هذا النظام يقوم على أن الرأسمالي ينقص الاجور المدفوعة للعمال، ويعود ليدفع لهم فرق الاجرة، كحصة لهم في الارباح. وهدف هذا النظام هو اضعاف التضامن الطبقي بين العمال، واحداث الانقسام في أوساطهم.
دخل                                                                               Income   
     بشكل عام، الدخل هو التدفق النقدي ( money income )  أو السلعي ( income in kind )  الذي يتحقق للفرد، أو لمجموعة من الأفراد، أو لمؤسسة، أو للاقتصاد القومي في مجموعة خلال فترة من الزمن. وقد يتحقق هذا الدخل عن طريق بيع خدمات إنتاجية ( فيكون الدخل إما أجوراً، أو أرباح أو ريع، أو الدخل القومي في مجموعة )، أو عن طريق الحصول على هدية أو منحة.. الخ، أو الحصول على ميراث / أو مدفوعات محولة  ( Transfer payments ) مثل معاشات التقاعد. وقد يكون الدخل كما ذكرنا في شكل نقدي أو في شكل سلعي ( in kind ) . ويعتبر الدخل مفهوماً هاماً في الفكر الاقتصادي، حيث أن عناصر الإنتاج تفاضل بين النشاطات المختلفة المتاحة لها لتحقيق أكبر دخل ممكن، والمؤسسات كذلك تفاضل بين النشاطات المتاحة لها لتحقيق أكبر دخل ممكن ( أكبر ربح ممكن ). كذلك يشكل دخل المستهلك قيداً على سلوكه نحو المفاضلة بين السلع المختلفة التي تشيع حاجاته الاستهلاكية المختلفة ( income is the factor which constrains the consumer in his choice of consumption pattern )  .
   حيث أنه لا يستطيع أن ينفق أكثر من دخله إلا إذا لجأ إلى مدخراته السابقة وبذلك يصبح ادخاره سالباً، ولذلك يحاول المستهلك في حدود دخله أن يحقق لنفسه أكبر منفعة كلية ممكنة ( In a way which maximizes his utility )  وأخيراً تشكل دراسة العوامل التي تحدد التدفق الكلي للسلع في المجتمع عامة حجر الزاوية في الفكر الاقتصادي الكلي ( Macro economics )   حيث أن الدخل القومي هو العامل الأساسي المحدد للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.
الدخل الحقيقي                                                             Real Income 
  الدخل مقاساً بكمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بواسطته. ويحسب بقسمة الدخل النقدي على الرقم القياسي للأسعار المناسب. فإذا كنا بصدد الدخل الحقيقي للأسرة يقسم دخلها النقدي على الرقم القياسي لنفقة المعيشة ( cost of living index )  ونلاحظ أننا بهذه الطريقة في الحساب لا نحصل على قيمة مطلقة للدخل الحقيقي وإنما على مؤشر يدل على التغير في هذا الدخل بالمقارنة مع فترة أساس معينة، وذلك لأن القيمة المطلقة للدخل الحقيقي لا يمكن حسابها حيث لا يمكن تجميع كميات السلع المقامة بوحدات مختلفة / كما لا يمكن قياس الخدمات  قياساً كمياً، وإنما باستخدام الأرقام القياسية يمكن حساب التغير النسبي في هذه الكميات جميعاً بواسطة رقم واحد.
الدخل الصافي                                                                Net Income     
    صافي أرباح المؤسسة بعد دفع الضرائب وبعد خصم النسبة المخصصة لفرع صغير تابع لها ( minority interest ) ، مثلاً 5% - وذلك عندما يعد حساب مؤسسة كبيرة متضمناً الفرع التابع لها ( Consolidated account ) .
دخل غير مكتسب                                                    Unearned Income 
     الدخل الذي يحصل عليه الفرد من ملكية أرض أو من استثمارات رأسمالية معينة، وهو يختلف كثيراً عن الدخل المكتسب أي الذي يحصل عليه الفرد نتيجة عمله مثل الأجور والمرتبات، وفي الغالب تفرض الضرائب على الدخل غير المكتسب بمعدلات أعلى من تلك التي تفرض على الدخل المكتسب.
دخل الفرد في المتوسط                                             Per capita Income
      متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي – ويحسب بقسمة الدخل القومي على عدد السكان في الدولة. وعند مقارنة مستويات المعيشة بين الدول المختلفة يكون أكثر دلالة أن تكون المقارنة على أساس متوسط دخل الفرد وليس على أساس الدخل القومي في مجموعة، على أن يؤخذ في الاعتبار مدى تشتت  ( Dispersion ) الدخول حول المتوسط مقاساً بالانحراف المعياري  ( standard deviation ) لدخول الأفراد، وعل أن يؤخذ في الاعتبار كذلك النواحي الأخرى التي لها دلالة على مستوى المعيشة. 
الدخل القومي                                                         National Income 
    مقياس القيمة النقدية للتدفق الكلي للسلع والخدمات التي ينتجها النشاط الاقتصادي في مجتمع ما خلال فترة زمنية – سنة مثلاً -، ويمكن حساب الدخل القومي بثلاث طرق تؤدي جميعاً إلى نفس القيمة إذا توفرت الإحصاءات الدقيقة عن العناصر المختلفة التي تحتاجها كل طريقة من هذه الطرق.
1- بحساب مجموع قيم السلع والخدمات التي أنتجت خلال عام، مع تصحيح هذه القيم آخذين في الاعتبار الضرائب غير المباشرة( indirect taxes )  والإعانات (Subsidies ) ، وكذلك المبيعات بين المؤسسات ( أي مبيعات بعض المؤسسات التي تدخل في إنتاج مؤسسات أخرى ) وذلك لتفادي الازدواج في الحساب ( حتى لا تحسب قيم معينة مرتين أو أكثر ).
2- بحساب مجموع ما دفع من دخول للقطاع المنزلي ( Household Sector )  في مقابل ما قدمه هذه القطاع من خدمات إنتاجية ( العمل بكل أنواعه، وفوائد المدخرات التي قدمها، وريع الأرض التي يمتلكها، وأرباح المشروعات التي يمتلكها ) ويضاف إلى ذلك والأرباح التي احتفظت بها المؤسسات كاحتياطات.
3- بحساب مجموع ما أنفق على السلع الاستهلاكية وعلى السلع الإنتاجية، يضاف إلى ذلك الإنفاق الحكومي، وإنفاق المقيمون في الخارج على شراء السلع والخدمات التي تنتجها الدولة،، ويطرح من ذلك ما أنفقه المقيمون في الدولة على شراء السلع والخدمات من الخارج ( الواردات المنظورة وغير المنظورة ).
     ومبدئياً لا بد أن تتساوى النتائج التي تصل إليها باستخدام هذه الطرق الثلاث حيث أن مجموع ما ينفق على السلع والخدمات لا بد أن يساوي قيمة المبيعات من هذه السلع والخدمات خلال فترة الإحصاء، وهذه القيمة بالتالي يجب أن تساوي مجموع ما أنفقته المؤسسات على إنتاج هذه السلع والخدمات أي مجموع الأجور والمرتبات والفوائد والأرباح والريع والأرباح غير الموزعة والتي تحتفظ بها المؤسسات كاحتياطات. إلا أنه من الناحية الواقعية تؤدي مشاكل القياس إلى اختلاف النتائج والقيمة التي تعتمد في النهاية تكون في الغالب نتيجة محاولة التوفيق بين نتائج الطرق الثلاث التي يجب اتباعها سوياً حيث أنها تشكل الأساس الذي يعتمد عليه إعداد الحسابات القومية ( national accounts ).
وحيث أن الدخل القومي يقيس تدفقات السلع والخدمات التي أنتجت في مجتمع ما خلال  عام، لذلك يمكن أن يؤخذ مستواه كمؤشر على درجة رفاهية المجتمع، وواضح أنه في الواقع لا يمكن أن يعتبر مؤشر دقيق على ذلك. إن رفاهية المجتمع لا تتوقف فقط على حجم التدفقات الإنتاجية من السلع والخدمات وإنما تتوقف كذلك على كيفية توزيع هذه التدفقات بين أفراد القطاع المنزلي، أي بين وحداته المختلفة، وكذلك تتوقف على نوعية السلع المنتجة وعلى أحوال البيئة التي يعيش فيها أفراد المجتمع والتي يجب أن تتحسن نتيجة ارتفاع الدخل القومي ( لكن هل يحدث ذلك فعلاً في جميع الدول ؟ ! ) وهناك عوامل أخرى كثيرة يجب أن تؤخذ في الاعتبار للاعتماد على الدخل القومي كمؤشر على رفاهية المجتمع.
   وتعريف الدخل القومي، كما سبق ذكرنا، لا يتضمن فقط الإنتاج المحلي وإنما يتضمن كذلك الدخول التي يحصل عليها المقيمون في الدولة عائداً لنشاطاتهم في الخارج. وعلى أساس أن الدخل القومي يحسب بدون الضرائب غير المباشرة، يكون الدخل القومي على أساس هذا القياس مساوياً للناتج القومي الإجمالي بسعر التكلفة. وإذا طرحنا الاهتلاكات تكون النتيجة مساوية للناتج القومي الصافي بسعر التكلفة وهو المؤشر الواقعي عن السلع والخدمات التي تدل على مدى ما يتمتع به المجتمع من رفاهية خلال عام الإحصاء، حيث أن عدم اهتلاك رؤوس الأموال الحقيقية التي تستخدم في عمليات الإنتاج يؤدي إلى نتيجة مضللة عن رفاهية المجتمع، إذ تتناقص هذه الأموال من عام إلى آخر فتتناقص بذلك قدرة المجتمع على الإنتاج وبذلك يسير نحو العوز والاقتراض من الخارج، وللأسف الشديد يحدث ذلك في بعض الدول المتخلفة التي تترك تجهيزاتها الأساسية ومرافقها العامة دون اهتلاك.
دولة دائنة                                                              Creditor nation 
هي الدولة التي يحقق ميزان مدفوعاتها فائضاً. لقد اعترف مشروع كينز ( Keynes ` plan )  الذي قدمه في مؤتمر بريتون وودز ( Bretton Woods )  عام 1944 بأن عدم توازن ميزان المدفوعات هو مسئولية الدول الدائنة والدول المدينة سوياً (Debtor nation).       وتبعاً لهذا المشروع يستطيع البنك المركزي الدولي الذي اقترح إنشاؤه ( International Central Bank  ) أو اتحاد المقاصة، يستطيع أي منهما أن يمنح الدولة المدينة حساباً على المكشوف ( overdraft )  وبالتالي قد يكون قد خلق ائتمانا للدولة الدائنة بعملة البنك الخاصة به ويسميها كينز " بانكور " ( Bancor ) . ويتقاضى البنك المركزي الدولي فائدة على الحساب الذي منحه للدولة المدينة وعلى الائتمان الذي خلقه للدولة الدائنة. وبالرغم من أن مشروع كينز لم يقبل في مؤتمر بريتون وودز، إلى أن فكرة التزام الدول الدائنة تجاه توازن المدفوعات الدولية قد اعترف بها حيث تضمنت اتفاقية صندوق النقد الدولي بنودا تعالج مسئولية هذه الدول والتزاماتها.
دولة متخلفة اقتصادياً                                     Under developed country 
اصطلاح يوصف به كثير من الدول التي تخلف اقتصادها بالمقارنة مع الدول الصناعية المتطورة، وهي في الغالب دول استعمرت طويلاً، وعمل المستعمر على جعلها تابعة له اقتصادياً حيث تركز نشاطها الاقتصادي على إنتاج المواد الأولية أو الحاصلات الزراعية وبذلك بقيت سوقاً لمنتجاته الصناعية. ونظراً للصفات التي تتميز بها الأنشطة الخاصة بإنتاج المواد الأولية والحاصلات الزراعية لم يستطع الاقتصاد في الدول المتخلفة أن يولد استثماراته بنفسه بسبب انخفاض مستوى الدخل القومي وضعف القدرة على الادخار نتيجة لذلك. وكان لتعاون ملاك الأرض والطبقة البورجوازية في الدول المتخلفة مع الدول المستعمرة ما ساعد على بقاء الاستعمار طويلاً وتخلف اقتصاد المستعمرات كثيراً وشيوع قيم أخلاقية واجتماعية في الدول المتخلفة جعلت تنمية اقتصادياتها  بعد حصولها على الاستقلال أمراً صعباً جداً يكتنفه كثير من المشاكل والعقبات. والمؤسف أن ثلثي سكان العالم تقريباً لا زالوا يعيشون في دول ذات اقتصاد متخلف حتى اليوم.
دولة مدينة                                                               Debtor nation 

  هي الدولة التي يكون ميزان مدفوعاتها مديناً، أي أن مجموع مقبوضاتها تقل عن مجموع مدفوعاتها.
دولة نامية                                                        Developing country 
    الدولة التي لم تصل بعد إلى مرحلة النمو الاقتصادي التي تتميز بنمو التصنيع إلى مستوى لائق، وبمستوى للدخل القومي يكفي لتحقيق المدخرات الداخلية التي يحتاجها النشاط الاقتصادي لتمويل الاستثمارات الضرورية  للمحافظة على تصاعد النمو، والدول النامية هي بالدرجة الأولى دول منتجة للحاصلات الزراعية والمواد الأولية، وإنتاجها الزراعي يقوم على طرق بدائية نسبياً تحقق إنتاج الكفاف فقط، كما أنها تعتمد إلى حد كبير على تصدير إنتاجها الزراعي والأولي، إذا أمكن، إلى الدول التي حققت نموها (  Developed countries  ).

ونلاحظ أن محاولات الدول النامية تحقق زيادة حقيقية في دخلها تعثرت في الماضي ولا تزال تتعثر من عام آلي آخر بسبب تزايد سكانها آلي درجة الانفجار   ( exposure )، و بسبب ميل معدلات التبادل لتجارتها الخارجية آلي أن تكون في غير صالحها ( Terms of trade ) . ويقاس معدل التبادل بقسمة الرقم القياسي لأسعار المصنوعات التي تنتجها الدول التي حققت نموها الصناعي بالمقارنة مع أسعار المواد الأولية آلي جعل معدل التبادل في غير صالح الدول النامية، وهو معوق ثان لنموها.

    وهناك نظريات وأفكار  كثيرة حول كيفية مساعدة الدول النامية في اجتياز الفجوة الواسعة التي تفصل بينها وبين الدول التي حققت نموها. وبشكل عام نلاحظ أن الدخل القومي في الدول النامية تنمو بمعدل 4% في العام وهو معدل لا يقل كثيراً عن الدول الأخرى، إلا أن سكان الدول النامية يزيدون بمعدل 2.5% سنوياً بينما معدل نمو السكان في الدول الأخرى لا يزيد عن 1.5%. لذلك تتسع الفجوة بين الدول النامية والدول الغنية من عام آلي آخر. ولقد عقدت مؤتمرات دولية كثيرة لمعالجة مشاكل هذه الفجوة التي تتسع دائماً دون أن تتوصل آلي نتائج ملموسة بشأن التزام الدول الغنية نحو تنمية اقتصاديات الدول النامية بالرغم من أن هذه التنمية هي بالدرجة الأولى من صالح الدول الغنية حيث سوف تؤدي آلي اتساع أسواق هذه الدول ( تزايد القوة الشرائية في الدول النامية نتيجة ارتفاع دخلها يعتبر بمثابة اتساع أسواقها أمام المنتجات المختلفة). وقد يكون هذا الموقف من جانب الدول الغنية نتيجة لسيطرة التفكير الإمبريالي سياسياً واقتصادياً في الدول الغنية، والتفكير الذي يدفعها إلى اعتبار الدول النامية دولاً تابعة لها اقتصادياً ولا يمكن أن تسمح لها بالتصنيع وفقاً للأسس الاقتصادية الصحيحة حتى لا تتخلص من قيود التبعية الاقتصادية التي تشكلت في الماضي في صالح الدول الغنية.
رأس المال                                                                        Capital 
ليس الرأسمال شيئا ماديا بل هو علاقة اجتماعية. إن الرأسمال هو المقولة الاقتصادية الأساسية في أسلوب الإنتاج الرأسمالي، ويعبر عن العلاقات الاجتماعية القائمة بين طبقة الرأسماليين والطبقة العاملة، علاقات استغلال العمال المأجورين من طرف الرأسماليين. وتقوم هذه العلاقات على أساس أن وسائل الإنتاج هي ملك خاص للرأسماليين، في حين تُحرم جماهير العمال فيها من وسائل الإنتاج، وتضطر الى بيع قوة عملها كي لا تموت جوعا. ولهذا يعرف الرأسمال باعتباره تلك القيمة، التي عن طريق استغلال العمل المأجور، تعطي فائض القيمة. وينافح منظرو الاقتصاد السياسي البرجوازي للبرهنة كما لو أن كل أداة عمل هي رأسمال بحد ذاتها، مشوهين وبشكل متعمد مفهوم راس المال لتعتيم الطابع الاستغلالي لأسلوب الإنتاج الرأسمالي، أي محاولة إخفاء استثمار الرأسماليين للعمال، وتصوير الرأسمال على انه شيء مادي ومقولة تسمو على التاريخ. والواقع إن الرأسمال مقولة تاريخية، ولا يمكن أن يكون غير ذلك، إلا في ذهن منظري الاقتصاد السياسي المسيطر. 
تراكم الرأسمال: 
هو تحويل فائض القيمة الى رأسمال. إن مصدر التراكم الرأسمالي هو فائض القيمة الذي يخلقه عمل العمال المأجورين، المجاني، ويخصص قسم منه لتوسيع الإنتاج. وبمقدار التراكم يزداد بإضطراد معدل فائض القيمة، وكمياته. ويتم تراكم الرأسمال أثناء عملية تجديد الإنتاج الرأسمالي الموسع، كما ترتبط عملية تراكم رأس المال بنمو التركيب العضوي لرأس المال. ولا بد أن تؤدي عملية التراكم الى تشكيل الجيش الاحتياطي للعمل، والى البطالة والى خراب وإفقار الكادحين من جهة، والى ثراء الرأسماليين، من جهة أخرى. وفي ظروف الإمبريالية، وبالإضافة الى فائض القيمة الذي يجنيه الرأسماليون باستغلال العمال، تستولي الاحتكارات على جزء من أجور العمال والمستخدمين ومداخيل الفلاحين التي تجنيها الدولة عن طريق مختلف الضرائب والرسوم، كما تستولي على بعض مداخيل وأموال صغار المالكين ومتوسطيهم، وعلى بعض رساميل أرباب العمل الذين انهاروا تحت ضغط المنافسة الشديدة، وعلى بعض أرباح الاحتكارات الناجمة عن نهب شعوب البلدان النامية. وتعتبر إشاعة العسكرة في الاقتصاد، والتحضير للحروب، من أهم وسائل تراكم رأس المال في أيدي الاحتكارات. 
راس المال العيني: 
     تعني هذه الكلمة في استخدامها العام مجموعة السلع ( stock of goods )  التي تستخدم في الإنتاج والتي سبق إنتاجها من قبل. ويميز عادة بين رأس المال الثابت ( Fixed capital )  الذي يتكون من السلعة المعمرة ( Durable goods )  مثل المباني والآلات وغير ذلك من السلع التي لا يتغير شكلها كثيراً أثناء قيامها بخدماتها في عملية الإنتاج، وبين رأس المال المتداول ( Circulating capital )  الذي يتكون من المخزون ( ستوكات ( Stocks  من المواد الخام، والسلع النصف مصنوعة أو مكونات ( Components )  أي أجزاء السلع النهائية وغير ذلك من السلع التي لا بد أن يجرى عليها عمليات تحويلية حتى تؤدي خدماتها الإنتاجية 

    وفي علم الاقتصاد تستخدم كلمة رأس المال العيني أي الحقيقي أي مجموعة السلع التي سبق الإشارة إليها أي ( physical goods ) . أما في اللغة العادية يمكن أن تستخدم كلمة رأس المال لتعني رأس المال النقدي وهو يشمل الموجودات ( الستوكات ) النقدية التي تنتج عن الادخار في الماضي. ويتميز رأس المال بصفتين أساسيتين، الصفة الأولى أن إنتاجه أي تكوينه يستلزم تضحية ما حيث أن الموارد تستخدم في إنتاج سلع غير استهلاكية بدلاً من إنتاج سلع يمكن أ ن تشبع الاستهلاك مباشرة – والصفة الثانية هي أن رأس المال يزيد من إنتاجية عناصر الإنتاج الأخرى – الأرض والعمل. وهذه الزيادة في الإنتاجية تمثل مكافأة التضحية التي تترتب على خلق راس المال وتكوينه كما سبق أن ذكرنا. وبذلك يكون خلق رأس مال جديد أمر مرغوب فيه طالما أن إنتاجيته هي في الحد الأدنى تكفي مكافأة التضحية التي يستلزمها  خلقة وتكوينه، أي التضحية التي يتحملها هؤلاء الذين يعملون على تكوينه بادخارهم أي بحرمان أنفسهم من الاستهلاك الحاضر. وينطبق هذا التحليل على المجتمع الاشتراكي حيث أنه في المجموع يحرم من استهلاك حاضر لخلق وتكوين راس المال الذي يعمل على زيادة إنتاجية العناصر الأخرى – لهذا يجب أن يكون هناك مكافأة هذه التضحية الاجتماعية بالعمل على رفع مستوى معيشة المجتمع من عام إلى آخر عندما تصبح رؤوس الأموال التي تراكمت خلال أعوام التضحية كافية لتنمية الإنتاج الاستهلاكي بمعدلات متسارعة تساعد على رفع مستوى المعيشة، ومن ناحية أخرى لا بد أن يؤخذ في الاعتبار عند تخطيط المشروعات المختلفة تحديد فائدة مقابل الاستهلاك الحاضر تحديداً محاسبياً حتى يمكن على أساس هذا السعر ترتيب المشروعات تبعاً لأولوياتها الإنتاجية وفقاً لما يتبين من مقارنة الزيادة في الإنتاجية التي يمكن أن تترتب على إنشاء كل مشروع وسعر الفائدة المحاسبي الذي حددته أجهزة التخطيط.

رأسمالية الدولة

رأسمالية الدولة، في البلدان الرأسمالية، هي اشكال مختلفة لمساهمة الدولة البرجوازية في اقتصاد البلاد. وتنشأ رأسمالية الدولة هنا اما عن طريق وضع اليد على بعض مؤسسات الاقتصاد الوطني وفروعه، واما عن طريق بناء مؤسسات جديدة على حساب ميزانية الدولة. وملكية الدولة في البلدان البرجوازية هي شكل اخر من الملكية الرأسمالية. ورأسمالية الدولة في البلدان الرأسمالية لا تبدل من طبيعة النظام الرأسمالي، لأنها تظل مرتكزة على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج، اما الدولة ذاتها فهي في قبضة اكبر طواغيت المال. والرأسماليون الذين اخضعوا الدولة البرجوازية لسيطرتهم يستغلونها لزيادة ثرائهم. وفي البلدان الامبريالية تتخذ رأسمالية الدولة طابع رأسمالية الدولة الاحتكارية. 
راس المال الاجتماعي                                                    Social Capital 
   مجموع الموجودات الرأسمالية ( capital stock )  والتي تكون ملكاً للنشاط الاقتصادي في مجموعة. وهذا المجموع لا يتضمن فقط المباني والآلات … الخ التي تستخدم في إنتاج منتجات قابلة للتسويق، وإنما كذلك رؤوس الأموال الموظفة في إنتاج سلع وخدمات غير قابلة للتسويق مثل المدارس والمستشفيات ومؤسسات الدفاع … الخ.
رأس المال البشري                                                     Human Capital      

 ما يمتلكه الفرد من قدرات ومهارات وطاقات تساعده على أن يكسب دخلاً وبذلك يكون الدخل الذي يحصل عليه ما يقدمه من خدمات مهما كان نوعها عائداً لرأس المال البشري الذي يمتلكه. وبذلك في مقابل العائد الذي يحصل عليه الفرد من إقراضه مالاً يمتلكه أو من تأجيره عقاراً أو أرضاً زراعية. لذلك يمكن أن تعتبر الفترة التي يمضيها الفرد في التعليم والتدريب واكتساب المهارات كعملية خلق لراس المال البشري تماماً مثل عملية صناعة الآلات والبناء التي تخلق رأس المال المادي أي السلعي ( physical capital ) . وكل ما يؤدي إلى زيادة قدرة اأفراد المجتمع على العمل نسميه استثماراً بشرياً ( Human investment )  وذلك مثل الإنفاق على التعليم والصحة ووسائل التغذية ووسائل الترفيه وتدريب الكادرات المختلفة التي يحتاجها العمل في النشاطات المختلفة وخاصة الكادرات المهنية القادرة على نقل المعلومات العلمية النظرية إلى تطبيقات عملية.

رأس المال العامل                                 Floating asset –Floating capital 

رأس المال الذي لا يستثمر في الأصول الثابتة،  وانما في تمويل  الأعمال الجارية.
شركة قابضة                                                        Holding company 
  شركة تسيطر على شركة أو عدة شركات أخرى بامتلاك غالبية أسهم هذه الشركات الفرعية. ويتجه اهتمام الشركة القابضة نحو السيطرة والتوجيه وليس إلى الاستثمار. وقد يكون عملها هذا له تبريره من الناحية الاقتصادية إذا استطاعت الشركة القابضة أن تقوم بوظائف التمويل والإدارة والتسويق لعدة شركات فرعية. كما أنها طريقة أكثر سهولة واقل تكلفة للسيطرة على عدة شركات فرعية بالمقارنة مع امتلاك هذه الشركات الفرعية بكاملها، بالإضافة إلى أن كل من هذه الشركات تحتفظ باسمها وشهرتها ( Good will ) . وتستطيع الشركة القابضة أن تدير عدة شركات مجموع رءوس أموالها أكبر بكثير من رأس مالها الخاص حيث يكفي للسيطرة على هذه الشركات أن تمتلك نصف أو أقل من نصف أسهم هذه الشركات. إن سوء استعمال هذا النوع من الشركات، أي سوء استعمال هذه الطريقة ( Pyramiding )  في السيطرة والتوجيه من قبل أصحاب رءوس الأموال يشكل أحد عيوب النظام الرأسمالي ويستدعي تدخل الحكومات في بعض الأحيان بإصدار القوانين التي تنظم عمل هذا النوع من الشركات. 

شركة متعددة الجنسية                                       Multinational Corporation 
شركة ضخمة تعمل في عدة دول، وفي كل دولة تعمل فيها تحمل جنسيتها حتى تحصل على جميع التسهيلات التي تمنحها هذه الدول فيما يختص بإنتاجها أو الخدمات التي تحتاج إليها أو كليهما معاً. ولا تستطيع أن تحظى بهده التسهيلات إذا ظلت محتفظة بجنسيتها الأصلية أي دولة منشأها الأصلي ( country of its origin )  وتتخذ هذه الشركات قراراتها على نطاق دولي ووفقاً للأوضاع الدولية، وقد يتعارض ذلك مع مصلحة الدول التي تجري عملياتها فيها. وقد أدى النمو السريع لهذه الشركات واحتمال التناقض الحاد بين مصالحها ومصالح الدول التي تعمل فيها إلى نقاش حاد لا ينتهي بين الاقتصاديين حول ما إذا كانت هذه الشركات تمثل مراحل التسلط الإمبريالي على دول العالم الثالث، أي أنها صورة جديدة لفرض التبعية الاقتصادية على هذه الدول لإبقائها دون مستوى النمو الذي يجب أن تحققه حتى تتحرر من هذه التبعية التي استمرت طويلاً بواسطة الاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي أو الأسباني أو البرتغالي ….. الخ وكانت السبب الأساسي لتخلف نموها من العالم العربي. ويطلق أحيانا على هذه الشركات اسم الشركات الدولية أو القارية ( Intentional corporations )   للتمويه بأنها ليست تابعة أصلاً لدولة معينة وأنها بذلك شركات دولية تعمل لمصلحة الدول المختلفة. على اي حال ان الشركات المتعددة الجنسية هي احد اهم ركائز نظام العولمة الرأسمالي، الى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
صناعة                                                                          Industry
      مجموعة من المؤسسات التي تنتج منتجات متشابهة، إما أن تكون بدائل كاملة أو بدائل قريبة جداً من بعضها ( substitutes ) . وحتى يمكن تصنيف المؤسسات الصناعية تصنيفاً موحداً حسب نوع الصناعات وضع المكتب الإحصائي التابع لهيئة الأمم تصنيفاً موحداً يسمى بالتصنيف الدولي الموحد للنشاط الاقتصادي ( يتضمن النشاط الزراعي والتجاري والخدمات، ولكن القسم الأكبر منه خاص بالصناعات المختلفة ). والجزء الخاص بالصناعة يتضمن صناعة المناجم والمحاجر ( mining and quarrying ) ، والصناعات التحويلية ( Manufacturing ind. )  والصناعات الإنشائية ( construction ind. )  التي تعمل في إنشاء المباني والطرق والكباري … الخ، وصناعة توليد الطاقة الكهربائية والغاز ( Electricity and gas ) .
     وتحاول الدول النامية أن تعمل على تحويل نشاطها الاقتصادي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة إلى نشاط يعتمد على الصناعة بدرجات مختلفة تدريجياً على مر الزمن. ومشكلة هذه الدول هي الإجابة على السؤال :- هل تخطط تصنيعها على أساس الاهتمام في المرحلة الأولى بالصناعات الثقيلة التي تعتبر الأساس لكل الصناعات تقريباً وهي لذلك تسمى صناعات التجهيزات الأساسية ( Infrastructure )  مثل صناعة الإسمنت وصناعة الحديد والصلب وصناعة الآلات … الخ. أم أن يكون تصنيعها مرتبط بالمواد الأولية المتوفرة فيها وحاصلاتها الزراعية وبذلك يتركز اهتمامها في المرحلة الأولى بصناعات المواد الغذائية وصناعات المنسوجات والملابس … الخ، أم أن يكون تصنيعها بهدف إنقاص الاعتماد على السلع المصنوعة التي تستورد من الخارج، أم أن يكون تصنيعها بهدف التوسع في الصناعات القائمة فيها أصلاً حتى تصبح صناعات قادرة على التصدير إلى الخارج وغزو الأسواق الأجنبية ؟ 

   كذلك توجه الدول النامية في تخطيط تصنيعها مشكلة، هل يكون إنشاء المصانع فيها على نطاق ضيق لسد حاجات السوق المحلية فقط وبذلك تكون تكلفة الإنتاج مرتفعة بالمقارنة مع منتجات الدول الصناعية المتطورة وهو الأمر الذي يؤدي في الأجل الطويل إلى إجهاض عملية التصنيع وانحسارها، أم أن يكون على أساس التكامل بين مجموعات معينة من الدول التي تتوفر بالنسبة لها عوامل معينة تساعد على تحقيق هذا التكامل، ولكن كيف يتحقق هذا التكامل ؟ 

    كذلك تواجه الدول النامية في تخطيط تصنيعها مشكلة هل تقفز مباشرة إلى استخدام طرق الإنتاج التي تتبع في الدول الصناعية المتطورة، أم أن تحاول أن تأخذ من تكنولوجيا الإنتاج السائدة في هذه الدول ما يتفق وأوضاعها الخاصة من ناحية توفر الأيدي العاملة الفنية والمدربة على هذه الأوضاع من الأعمال، ومن ناحية أسواقها التي مهما اتسعت تعتبر ضيقة بالنسبة لما يجب أن تكون عليه حتى تستوعب الإنتاج الضخم الذي يترتب على طرق الإنتاج الحديثة، ومن ناحية توفر الأيدي العاطلة التي يجب إيجاد مجال لها كي تعمل وتكون منتجة.
   هذه بعض مشاكل التصنيع في الدول النامية، مشكلة الأولويات، ومشكلة تكنولوجيا الإنتاج، ومشكلة حجم المشروعات الصناعية والأسواق التي تستوعب إنتاجها.
صناعات تحويلية                                         Manufacturing Industries 
   صناعات ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة. وتشمل هذه الصناعات جميع النشاطات التي يشملها القسم الثاني والقسم الثالث من التصنيف الدولي الموحد للنشاط الاقتصادي ( International Standerd Industrial Classification )  ومنها الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ والنسيج والملابس والأحذية والمنتجات الخشبية ومنتجات الورق والجلود والمصنوعات الجلدية … الخ.
صندوق النقد الدولي                International Monetary Fund ( I.  M.  F ) 
أنشأ صندوق النقد الدولي وفقاً لاتفاقية بريتون وودز عام 1944، ثم بدأ في ممارسة أعماله في مارس ( آذار ) عام 1947  والهدف الأساسي للصندوق هو تحقيق التعاون الدولي في الحقل الخاص بالنقود حتى يمكن التخلص من القيود على الصرف الأجنبي ( Foreign exchange )  وحتى يمكن أن تستقر أسعار الصرف، وبذلك يمكن الموافقة على قبول عملات الدول الأعضاء في المدفوعات فيما بينها، وقد اتفق على أن تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بسعر الصرف المحدد لعملتها ولا تسمح بتقلبات هذا السعر إلا في حدود ( 1%. وسعر الصرف المحدد يكون على أساس الدولار الأمريكي وهو بالتالي مرتبط بالذهب وفقاً لسعر معين. وفي ديسمبر ( كانون أول ) اتفقت مجموعة الدول العشرة ( Group of ten )  على أسعار صرف جديدة حتى يمكن تخفيض قيمة الدولار بنسبة 10% بالإضافة إلى هامش ( 2.25 % بالنسبة للأسعار الجديدة ( permissable margin of + 2.25 )  على أن هذا التغيير لم يعتبر رسمياً من وجهة نظر صندوق النقد الدولي كذلك ينص نظام الصندوق على أن كل دولة عضو فيه يجب أن تأخذ إذن الصندوق قبل تخفيض أو رفع قيمة عملتها. كما أن كل دولة يجب أن يكون لها حصة في أموال الصندوق تتكون  من 25% ذهب، 75% عملة الدولة نفسها. وقد زيدت حصص الدول من وقت إلى آخر لمساعدة الصندوق على زيادة سيولته لمواجهة التزاماته ويختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها ( Temporary balance of payment difficulties )  وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف وإمكانية الاقتراض وحقوق التصويت تحددها حصة الدولة في أموال الصندوق، فأمريكا مثلاً لها حصة تصويت بنسبة 23%، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية مجتمعة لها حصة تصويت بنسبة 19%. وعندما تحصل الدولة على قرض يكون ذلك في مقابل تقديم قيمة معادلة من عملتها الخاصة، وعلى الدولة أن تسترد هذه العملة الخاصة بها خلال مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. والدول التي تقترض من الصندوق يجب أن تستشيره بشأن الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها.. ومجموعة الدول العشرة ( Paris club )  التي تتكون من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا الاتحادية وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والسويد وكندا واليابان، أظهرت استعدادها لتقديم الائتمان إلى الصندوق عندما أصبحت هناك حاجة ماسة إلى زيادة أمواله، وكان ذلك في عام 1962. وفي اجتماع الصندوق في ريودوجانيرو في سبتمبر ( أيلول) عام 1967 اتفق على إنشاء نقد دولي ورقي من ناحية المبدأ، ثم أخذ الصندوق إبتداء من عام 1970 في توزيع حقوق السحب الخاصة ( Special Drawing rights.S.D.R. S )  على أعضائه بنسبة حصصهم في أموال الصندوق وهناك قيد على قبول حقوق السحب الخاصة في المعاملات الدولية حيث لا تستطيع أي دولة أن تحتفظ بأكثر من ضعف حصتها من هذه الحقوق. ونلاحظ أن السيولة الدولية تنمو بمعدل يقل عن احتياجات التجارة الدولية وذلك بالرغم من استحداث الصندوق نظام حقوق السحب الخاصة حيث ترتكز معظم السيولة الدولية في الدول المنتجة والمصدرة للنفط وكذلك في الدول الأوروبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وحرمان الدول الأخرى منها، الأمر الذي يضع مشكلة إصلاح نظام النقد الدولي في الواجهة.
العمالة                                                                     Employment
  جميع الأفراد الذي ينتمون لسن العمل ( القوة البشرية ) ويعملون.
فائض اقتصادي                                                                Economic 
   القيمة المضافة الإجمالية = القيمة الكلية للإنتاج – قيمة مستلزمات. 

 هذا الإنتاج الفائض الاقتصادي الإجمالي = القيمة المضافة الإجمالية – الأجور الإجمالية.
 الفائض الاقتصادي الصافي = الفائض الاقتصادي الإجمالي – اهتلاك الأصول.
   ويتكون هذا الفائض الصافي من فوائد مدينة وإيجارات مدينة وأرباح موزعة وأرباح محتجزة وضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة، هذا الفائض الصافي هو منبع التمويل الذاتي للمؤسسات الذي يقوم أساساً على الأرباح المحتجزة أي غير الموزعة.
فائض القيمة

هو القيمة التي يخلقها عمل العامل الأجير زيادة عن قوة عمله، ويستولي عليها الرأسمالي بلا مقابل. وهو القيمة التي ينتجها العمل غير المدفوع أجره، الذي بذله العامل. وقد أشار ماركس، عند بحثه أسلوب الإنتاج الرأسمالي، إلى أن مالك وسائل الإنتاج – الرأسمالي – يشتري في السوق سلعة خاصة هي قوة العمل. إنه يجمع بين وسائل الإنتاج وبين قوة العمل في مؤسسته. أما السلع المنتجة في هذه العملية فهي ملك له، وتفوق قيمتها قيمة وسائل الإنتاج وقيمة قوة العمل المستهلكتين، أي قيمة الرأسمال الموظف. وتنشأ الزيادة في القيمة لأن العامل لا ينفق إلا جزءاً من يوم العمل في إنتاجه قيمة تعوض قيمة قوة عمله. والرأسمالي يطيل يوم العمل إلى ما وراء حدود وقت العمل الضروري، فيضطر العامل، تحت طائلة الجوع، أن يعمل، لصالح الرأسمالي، وقت عمل فائض، وأن يقوم، لا بالعمل الضروري فحسب، بل وبالعمل الإضافي أيضاً. أما القيمة التي تتكون، خلال وقت العمل الفائض، فيستولي عليها الرأسمالي بلا مقابل. ولقد أطلق ماركس على هذه الزيادة في القيمة اسم فائض القيمة. ففائض القيمة، إذا، يخلقه عمل العامل الفائض، غير المدفوع أجره. ويعتبر استنزاف فائض القيمة هدف الإنتاج الرأسمالي، والمحرك الأساسي لتطور الإنتاج الاجتماعي في الرأسمالية.
والرأسماليون يزيدون فائض القيمة أما عن طريق الإطالة العامة ليوم العمل (فائض القيمة المطلق) أو عن طريق تقصير زمن العمل الضروري (فائض القيمة النسبي). ولقد أبان ماركس إن فائض القيمة هو المصدر العام لمداخيل الطبقات المستغِلة في المجتمع البرجوازي، هو أساس نشوء الربح، والفائدة، والريع، التي هي أشكال مختلفة لفائض القيمة. 
واستنادا إلى نظرية فائض القيمة قدم ماركس أعمق تحليل للعلاقات الطبقية في المجتمع البرجوازي، وكشف عن الأساس الاقتصادي للتناقض التناحري بين مصالح البروليتاريا ومصالح البرجوازية، وبيّن تمائل مصالح فئات البرجوازية المختلفة فيما بينها بجني فائض القيمة، والصراع الذي ينشأ بين هذه الفئات من اجل توزيعه. 
القانون الاقتصادي الأساسي للرأسمالية
 هو قانون فائض القيمة ويحدد مجمل تطور المرحلة الرأسمالية، حيث استنزاف فائض القيمة هو المحرك الدافع للإنتاج الرأسمالي. ويُعد هذا القانون بمثابة الاكتشاف الأهم لماركس. إن إنتاج فائض القيمة والاستحواذ عليه من طرف الرأسماليين هما الهدف المباشر للإنتاج الرأسمالي. والقانون الاقتصادي الأساسي للرأسمالية يجسد جشع الرأسماليين في الاستيلاء على عمل العمال المجاني، وفي زيادة فائض القيمة. إن الركض وراء الربح، هو المحرك الرئيسي لتطور القوى المنتجة في الرأسمالية، وهو، في الوقت ذاته، السبب الرئيسي للتناقض العميق في هذا التطور. فمع تراكم الرأسمال، يزداد استثمار العمل، ويرتفع معدل فائض القيمة، ويتفاقم عوز الكادحين. ولكن تزداد، في الوقت ذاته، ثروة المستثمرين. لقد كشف ماركس، في نظرية فائض القيمة، جوهر الاستغلال الرأسمالي، والأساس الاقتصادي للصراع الطبقي في الرأسمالية، وبان كيف والى أين يتحرك أسلوب الإنتاج الرأسمالي. وهكذا وضع ماركس، في أيدي البروليتاريا، سلاحا جبارا في نضالها الثوري.
فجوة الموارد                                                           Resources Gap 
   يطلق علبها أحياناً " صافي الصادرات " أي الصادرات من السلع والخدمات ناقصاً الواردات من السلع والخدمات، زائداً صافي الهبات العينية وصافي الصادرات التي تتم عن طريق التحويلات الدولية.
الفقراء                            

    هم أفراد الفئات والشرائح الاجتماعية الذين يعيشون على خط الفقر أو تحته بمسافة قريبة ( في فلسطين فإن الأسر المكونة من ستة أفراد ويقل دخلها الشهري عن 1800 شيكل شهرياً – ما يعادل 400 دولار بأسعار الربع الأول من عام 2003 – فإنها تقع ضمن خط الفقر ).
   أما الفقراء فهم يتمثلون في فقراء الريف الذين لا يملكون أرضاً ويعملون في أراضي الغير إما بشكل دائم أو موسمي، وفي أوساط المواطنين العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع العام من ذوي الأجور المنخفضة والمحدودة، ويضاف إليهم بالطبع العاطلون عن العمل والمهمشين في المدن ممن يعملون لحساب أنفسهم في أنشطة هامشية أو رثة، وكذلك ممن يعملون بشكل موسمي وغير منتظم، فضلاً عن المسنين والعجزة والمرضى الفقراء وأصحاب المعاشات والإعانات الاجتماعية المحدودة، وهؤلاء يمثلون قطاعاً واسعاً في مجتمعنا الفلسطيني، وفي الدول العربية غير النفطية، والمعروف أن الأسباب الرئيسية للفقر عموماً تكمن في التنمية الضعيفة وقلة الموارد والتخلف والنمو السكاني والتوزيع غير العادل للثروة والدخل خاصة في الدول والأنظمة التابعة، والمعروف أن هناك مؤشرات عديدة لقياس الفقر منها :- الدخل القومي، الأمن الغذائي، الرفاه النسبي، معايير الحاجات الأساسية، معايير مستوى المعيشة، أما بالنسبة لحساب مستوى الفقر أ و مستوى المعيشة فهو يعتمد على : 

  أ – الدخل.                         ب – الإنفاق والاستهلاك.
الفقر المطلق 
   ويعني النقص الشديد الذي يصل الى درجة العوز ( الحاجة ) في العناصر الأساسية للحياة، أما مقياس الفقر المطلق فهو يمثل دخلاً سنوياً معيناً، إذا حصل أحد على أقل منه أعتبر فقيراً، ويقاس الفقر المطلق عند مستوى الحد الأدنى من الدخل الضروري لتغطية  حاجة الأسرة من السلع والخدمات الأساسية تغطية مقبولة ( إشباع مقبول ضمن الحد الأدنى ).
الفقر النسبي    
   هو فقر مقارن يمكن أن يوجد في ظل تحسن ظروف المعيشة في أي بلد من البلدان، لأنه مسألة نسبية تتعلق بعدم المساواة ( ولا يعتبر مقياساً للفقر ) ويستخدم فقط في قياس مدى التفاوت في المجتمع.
الفقر المدقع   
    هو الحالة التي تصل إليها الأسرة في بلادنا، بحيث تعجز فيها عن تلبية احتياجاتها الأساسية، وفي هذه الحالة فإن الفقر المدقع يقاس عند مستوى الحد الأدنى اللازم لتغطية حاجة الأسرة الغذائية فقط، أي حوالي 1200 شيكل أو ( 320 ) دولار، وتشير التقديرات الى أن حجم الفقر المدقع في فلسطين يتجاوز 25% من إجمالي السكان في الضفة والقطاع.
فوضى الإنتاج                                           Anarchie De la Production 
  * سمة أساسية لبعض أنماط الإنتاج بسبب غياب تنظيم الإنتاج على الصعيد الاجتماعي.
      يقوم المنتج، في جميع أنماط الإنتاج السلعية، بالإنتاج منفصلاً، دون أي توافق أو معرفة للحاجات الحقيقية للمجتمع، أو على الأقل بمعرفة غير دقيقة تماماً لهذه الحاجات، إنه يسلم بضاعته الى مكان عام اسمه السوق حيث يتواجه العرض والطلب / وبهذه الطريقة، وبها فقط المنتجون في علاقة مع المستهلكين وهو ما ينظم بعد العديد من تقلبات الإنتاج والاستهلاك ن أن هذا الوضع العام هو ما يسمى بمصطلح فوضى الإنتاج.
   تتعارض فوضى الإنتاج مع الاقتصاد المخطط، لأنه لا توجد أية هيئة تنظم وتوجه الاقتصاد وفي مثل هذه الظروف فإن تحقيق البضاعة يتم عن طريق المنافسة فالسوق يشكل المنظم الأساسي للنظام وكما يقول انجلز في " انتي دوهرنك " لا أحد يعرف ما هي الكمية من مواده التي ستصل للسوق ولا الكمية المطلوبة.
   إن فوضى الإنتاج لا تظهر إلا على الصعيد الاجتماعي، لأنه على العكس من ذلك يظهر على صعيد المؤسسات تنظيم للإنتاج  متقن جداً، وفي أنماط الإنتاج السلعية، خصوصاً نمط الإنتاج الرأسمالي ، يوجد تناقص وتعارض بين التنظيم الاجتماعي للوحدة الإنتاجية والفوضى الاجتماعية لمجموع الإنتاج.
   إن فوضى الإنتاج هي النتيجة المنطقية الضرورية للشكل السلعي للاقتصاد من جهة وللملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، من جهة أخرى، ويمكن فهم فوضى الإنتاج باعتبارها النمط الخاص للعلاقات الاجتماعية، وهكذا فإن فوضى الإنتاج تعكس العمل المحدد لقوانين الإنتاج السلعي.
   وتظهر فوضى الإنتاج بعدة أشكال، فهي تظهر بشكل أزمات فائض إنتاج نسبية، وبشكل تبذير العمل الاجتماعي والبطالة وقيام فيض سكان نبي وعدم إشباع الحاجات والتطوير غير المتكافئ لبعض القطاعات وبعض المناطق …. الخ.
    وبهذا تشكل فوضى الإنتاج إحدى الأشكال المظهرية لتناقضات نمط الإنتاج الرأسمالي، وهي تظهر على جميع الأصعدة لأنها تقوم على المؤسسة الحرة بالنسبة للاقتصاد، وتقوم على محاولة المطابقة بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة على الصعيد الأيديولوجي، وبالطبع فإن كل رأسمالي ينظم إنتاجية على هواء دون أن يراعي مباشرة منافسية  أو الطاقة الحقيقة لاستهلاك المجتمع.
   وبهذا فإن فوضى الإنتاج هي الشكل الاجتماعي الذي تظهر من خلاله علاقات المنتجين ( والتي تظهر كعلاقات بين المنتجات )، والعلاقات بين الإنتاج والاستهلاك، والقطاعات المنتجة والقطاعات غير المنتجة.
   في مثل هذه الظروف فإنه من الواضح أنه لا يمكن إزالة فوضى الإنتاج دون إلغاء أسسها، أي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ورغم المظاهر فإن البرمجة الرأسمالية لا تتناول هذا الإلغاء، وعلى العكس من ذلك فإنها تعمقها بتأجيج التناقضات بالتضحية، مثلاً ببعض المناطق أو بعض القطاعات الاقتصادية أو بتطوير بعضها أكثر مما يجب …. الخ 

القطاع الخاص                                                           Private Sector 
   هو الجزء من النشاط الاقتصادي الذي لا يخضع مباشرة للإدارة الحكومية وبالإضافة إلى النشاطات الاقتصادية التي تقوم بها المشروعات الخاصة ( Private enterprises )  يشمل القطاع الخاص كذلك النشاطات الاقتصادية التي يقوم بها الأفراد والمنظمات والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح وهي النشاطات التي تسمى بالقطاع الشخصي ( Personal Sector ) .
قوة العمل                                                                 Labour Force 
   هي الجزء من السكان المشتغلين فعلاً، والقادرين على العمل ويمكن تشغيلهم وبذلك تتضمن قوة العمل السكان القادرين صحياً وعقلياً وقانونياً على العمل، أي السكان في فئة العمر 15-64 سنة حيث أن قوانين العمل في معظم الدول تمنع العمل على صغار السن دون الخامسة عشر إذ يكون التحاقهم بالمدارس إجبارياً ( لا تحترم هذه القوانين بالرغم من وجودها في كثير من الدول المتخلفة )، على هذا الأساس تتضمن قوة العمل المشتغلين فعلاً، كما سبق أن ذكرنا، وكذلك المتعطلين ( بمفهوم المتعطل وهو القادر على العمل والراغب فيه والمستعد لقبوله إذا عرض عليه )، وفئات أخرى من السكان بالرغم من أنها موقتاً لا ترغب في العمل مثل الطلبة وربات المنازل وتشكل نسبة قوة العمل إلى مجموع السكان عنصراً أساسياً من عناصر الطاقة الإنتاجية في المجتمع ومدى الاعتماد عليها من الفئات الأخرى غير القادرة على العمل وتشمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة والمسنين وذوي العاهات المختلفة التي تمنعهم فعلاً عن العمل، وتختلف نسبة قوة العمل إلى مجموع السكان تبعاً للأوضاع الديمجرافية في الدولة ( توزيع السكان تبعاً لفئات العمر، وخصوبة المجتمع، ومتوسط العمر المتوقع للطفل المولود)، فتكون نسبياً منخفضة في الدول التي يرتفع فيها معدل المواليد، ومرتفعة في الدول التي ينخفض فيها هذا المعدل. ويترتب على انخفاض نسبة قوة العمل من مجموع السكان آثار اقتصادية واجتماعية مختلفة لعل أهمها إنخفاض مستوى المعيشة وانفاق نسبة كبيرة من الناتج القومي في إعالة الفئات الأخرى غير المنتجة.
القيمة المضافة                                         Value added , or net output  

   في أي نشاط إنتاجي لا بد أن تستخدم سلع وسيطة ( intermediary commodities )  أي مستخدمات إنتاجية معينة. والهدف من أي نشاط إنتاجي هو إدخال بعض التعديلات والتغيرات على هذه المستخدمات الإنتاجية بحيث تصبح في النهاية سلعة صالحة لإشباع حاجة أخرى. وإدخال التعديلات والتغيرات يكون باستخدام العمل البشري الذي يتمثل في المهارات الفنية المختلفة والقدرات الإدارية في شتى الأعمال التي تحتاجها إدارة أي نشاط إنتاجي وكذلك الأعمال العادية البسيطة التي لا بد من وجودها حتى يكتمل العمل في مجموعة، وكذلك لا بد من تعاون الآلات مع العمل البشري حتى يمكن أن يترتب على تفاعل القوى البشرية والآلية إنتاجاً جديداً تزيد قيمته عن قيمة المستخدمات الإنتاجية التي يتضمنها هذا الإنتاج الجديد.
  وعلى ذلك يكون الفرق بين الإيراد الكلي للمؤسسة القائمة بالنشاط الإنتاجي وقيمة ما اشترته من مواد أولية وخدمات ومواد طاقة وغيرها من المستخدمات الإنتاجية، يكون هذا الفرق هو القيمة المضافة، أي قيمة ما أضافته هذه المؤسسة إلى مستخدماتها الإنتاجية نتيجة العمليات الإنتاجية التي قامت بها. أي أن القيمة المضافة = قيمة الإنتاج – قيمة المستخدمات الإنتاجية، والقيمة المضافة بهذا المعنى هي قيمة مضافة إجمالية ( Gross added value )  حيث أنها تتضمن اهتلاك الأصول الرأسمالية المختلفة التي عاونت العمل البشري في الإنتاج.وباستبعاد الاهتلاكات لهذه الأصول ( آلات، مباني، معدات، أدوات، … الخ ) نحصل على القيمة المضافة الصافية ( Net added value )  وإحصائياً يجب أن نسأل عن معلومات كثيرة حتى نحدد القيمة المضافة الصافية لكل مؤسسة على حدة، وبجمع هذه القيم المضافة لجميع المؤسسات العاملة في النشاطات المختلفة نحصل على الناتج القومي الصافي. وتشمل هذه الأسئلة قيمة المبيعات أثناء العام ( عام الإحصاء )، قيمة الموجود في المخزن من السلع التامة الصنع في أول العام وفي آخر العام، قيمة المشتريات من المواد الأولية والوقود خلال العام. قيمة الموجود في المخزن من هذه المستخدمات في أول العام وفي آخر العام، قيمة المشتريات من مستخدمات أخرى خلال العام وقيمة الموجود منها في المخزن في أول العام وفي آخر العام،  قيمة أعمال قامت بها المؤسسة خلال العام ولم يكتمل إنتاجها بعد، قيمة أعمال قامت بها المؤسسة لحساب مؤسسات أخرى خلال العام، قيمة إيجارات حصلت عليها المؤسسة من تأجير بعض آلاتها لمؤسسات أخرى، قيمة ما دفعته المؤسسة لمؤسسات أخرى مقابل خدمات قامت بها هذه المؤسسة لحسابها، قيمة ما دفعته المؤسسة إيجاراً لآلات استأجرتها من مؤسسات أخرى واستخدمتها في إنتاجها خلال العام، قيمة أشياء اشترتها المؤسسة خلال العام أو كانت موجودة لديها وباعتها كما هي دون إجراء أي إضافة عليها ودخلت هذه القيمة ضمن مبيعات المؤسسة خلال العام، قيمة ما حسبته المؤسسة من اهتلاكات لمختلف أصولها الرأسمالية.
    وحيث أن القيمة المضافة لأي مؤسسة تشمل قيمة ما دفعته من أجور للعمال أثناء العام، وفوائد لرؤوس الأموال، وإيجارات مختلفة لأراضي ومباني، وأرباح للمنظمين أو لأصحاب المؤسسة ( المساهمين مثلاً )، لذلك يمكن حساب القيمة المضافة بجمع هذه البنود المختلفة، على أن يجمع معها الأرباح غير الموزعة وغير المخصصة لأغراض محددة أي الاحتياطات الصافية التي تحتفظ بها المؤسسة من أرباح عام الإحصاء. وبجمع القيم المضافة لجميع المؤسسات العاملة في النشاطات المختلفة تحصل على الدخل القومي في مجموعة.
    وبالرغم من أن مفهوم القيمة المضافة يستخدم في الغالب بمعنى الناتج الصافي ( Net output )  إلا أن بعض الدول عند حساب الناتج الصافي للمؤسسة لا يخصم ما دفعته المؤسسة ثمناً لخدمات قامت بها المؤسسات الأخرى لحسابها، أو ما دفعته إيجاراً لآلات استخدمتها في أعمالها ومؤجرة من مؤسسات أخرى. وبذلك يجب التفرقة بين هذين المفهومين في هذه الحالة، مع ملاحظة أن مفهوم الناتج الصافي يستخدم للدلالة على نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي ( Gross Domestic product ) .
ونلخص تعريف القيمة المضافة فيما يلي : 

    هي مجموع قيمة الإنتاج الصادر مطروح منها قيمة البضائع الوسيطة التي تم استخدامها أو استهلاكها أو إتلافها أو تحويلها خلال عملية إنتاج ذلك الصادر وبذلك فإن القيمة المضافة تشمل التكاليف الإضافية المدفوعة لنهاية الإنتاج.
ملاحظة : إنتاجية العمل يتم تقديرها عن طريق حساب القيمة المضافة لكل فرد عامل.
قوى الانتاج وعلاقات الانتاج 

قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الاجتماعية وأنماط الإنتاج كل منتَج يصنعه الإنسان هو ناتج دمج عناصر ثلاث هي: موضوع العمل وهو مادة أولية أنتجتها الطبيعة مباشرة أو مداورة، وأداة العمل، وهي وسيلة إنتاج متطورة إلى هذا الحد أو ذاك خلقها الإنسان (من قضبان الخشب الأولى ومضارب الحجر المقطوع إلى الماكينات الآلية الأكثر تطورا حاليا، والذات القائمة بالعمل، أي الشغيل. ولما كان العمل دائما اجتماعيا وغير فردي بالدرجة الأخيرة، فإن الذات العاملة تدخل حتما في علاقة إنتاج اجتماعية. وحتى لو كان موضوع العمل وأداة العمل عنصرين لا غنى عنهما لكل إنتاج، لا يمكن تصور علاقات الإنتاج الاجتماعي بصورة “مشيأة” أي لا ينبغي النظر إليها كما لو كانت تتعلق بعلاقات بين الأشياء، أو بين ناس وأشياء. إن علاقات الإنتاج الاجتماعية تتعلق بعلاقات بين البشر، وفقط بعلاقات بين البشر. وتشمل مجموع العلاقات التي يعقدها الناس فيما بينهم أثناء إنتاج حياتهم المادية. ولا يعني “مجموع العلاقات” العلاقات في أمكنة العمل بحصر المعنى وحسب، بل كذلك العلاقات التي تتعلق بتداول مختلف عناصر الناتج الاجتماعي الضرورية لهذا الانتاج المادي، وبتوزيع تلك العناصر، لاسيما الطريقة التي تصل بها موضوعات العمل وأدوات العمل إلى المنتجين المباشرين، والطريقة التي يحصل بها هؤلاء على معاشهم، الخ. يتوافق عموما مع درجة محددة من تطور قوى الإنتاج، مع مقدار محدد من وسائل إنتاج، ومع تقنية عمل وتنظيم له محددين، علاقات إنتاج تلائمها. لكن إذا كان هنالك توافق عام بين درجة تطور قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الاجتماعية، فهذا التوافق ليس مطلقا ولا دائما. يمكن أن ينتج فيما بينها اختلال مزدوج في التمفصل. فعلاقات إنتاج محددة يمكن أن تصير معيقات لانطلاق قوى الإنتاج، وتلك هي أوضح علامة على أن شكلا اجتماعيا معينا محكوم عليه بالزوال. على عكس ذلك، يمكن لعلاقات انتاج جديدة انبثقت من ثورة اجتماعية ظافرة أن تكون متقدمة على درجة تطور قوى الإنتاج في البلد المعني. تلك كانت حال الثورة البرجوازية الظافرة في هولندا في القرن السادس عشر، والثورة الاشتراكية الظافرة في روسيا في أكتوبر 1917 إن الدياليكتيك بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الاجتماعية هو الذي يحدد في القسم الأكبر توالي العصور الكبرى في التاريخ الإنساني، وهذا أصح من تصور التفاعل فيما بينها كما لو كان توافقا آليا. كل نمط إنتاج يمر بمراحل متتالية من الولادة والصعود والنضج والانحطاط والسقوط والزوال. هذه المراحل تتوقف في التحليل الأخير على الطريقة التي تلائم بها علاقات الإنتاج - التي تكون في البدء جديدة، ثم تتوطد، ثم تدخل في أزمة - إنطلاق قوى الإنتاج، أو تسمح به، أو تعيقه يوما بعد يوم. إن التمفصل بين هذا الدياليكتيك والصراع الطبقي أمر بديهي، فعبر عمل طبقة اجتماعية أو عدة طبقات اجتماعية معينة وحسب، يمكن لعلاقات انتاج محددة أن تُدخل أو يحافظ عليها أو يتم قلبها. إن كل تشكيل اجتماعي، أي كل مجتمع في بلد محدد وفترة محددة، يتسم دائما بمجموعة علاقات إنتاج، فتشكيل اجتماعي ليس فيه علاقات إنتاج هو بلد لا عمل فيه ولا إنتاج، أي بلد لا سكان فيه ولا مجتمع. إلاّ أن كل مجموعة من علاقات الإنتاج الاجتماعية لا تستتبع بالضرورة وجود نمط إنتاج مستقر، ولا تجانس علاقات الإنتاج المشار إليها. إن نمط انتاج مستقر هو مجموعة علاقات إنتاج تعيد إنتاج ذاتها بصورة آلية إلى هذا الحد أو ذاك، عبر سير الاقتصاد بالذات، أو الحركة العادية لإعادة إنتاج قوى الإنتاج، مع وجود دور ملائم، مهم إلى هذا الحد أو ذاك، تتولاه بعض عوامل البنية الفوقية الاجتماعية. كانت تلك هي الحال خلال قرون عديدة، وفي بلدان كثيرة، مع نمط الإنتاج الأسيوي، والعبودي، والإقطاعي، والرأسمالي، كما كانت تلك هي حال نمط إنتاج المشاعة البدائية، خلال آلاف السنين. إن نمط إنتاج هو بهذا المعنى بنية لا يمكن تعديلها بشكل أساسي عن طريق التطور، أو التوفيق أو الإصلاح الذاتي، إذ لا يمكن تخطي منطقه الداخلي إلاّ عبر قلبه. بالمقابل، يمكن أن نشهد في فترات تاريخية من الخضات الاجتماعية العميقة مجموعات علاقات إنتاج ليست لها طبيعة نمط إنتاج مستقر، والمثال النموذجي على ذلك هو عصر سيطرة الإنتاج البضاعي الصغير (في القرنين الخامس عشر والسادس عشر في هولندا وإيطاليا الشمالية ثم إنكلترا) حيث لا تتفوق العلاقات بين السادة والأقنان، ولا علاقات الرأسماليين والمنتجين المأجورين، بل علاقات المنتجين الأحرار غير المفصولين عن وسائل إنتاجهم. في كل مجتمعات مراحل الانتقال تلك، لا تكون علاقات الإنتاج الهجينة بنى تعيد إنتاج ذاتها بذاتها بصورة آلية إلى هذا الحد أو ذاك. يمكنها أن تقود إما إلى إعادة المجتمع القديم أو إلى قيام نمط إنتاج جديد. هذا الخيار التاريخي تحسمه مجموعة من العوامل التي يدخل فيها على وجه الخصوص الانطلاق الكافي أو غير الكافي لقوى الإنتاج، ونتيجة الصراع الطبقي في البلد المعني وعلى المستوى العالمي، وتأثير عناصر تابعة للبنية الفوقية وذاتية (دور الدولة، دور الحزب، مستوى كفاحية الطبقة الثورية ووعيها، الخ). من جهة أخرى حتى حين يوجد نمط إنتاج مستقر، لا تكون علاقات الإنتاج متجانسة بالضرورة، لا بل لا تكون كذلك أبدا. ثمة دائما في كل تشكيل اجتماعي ملموس، إدغام بين علاقات إنتاج مميزة لنمط إنتاج قائم، ورواسب لم يتم امتصاصها كليا لعلاقات إنتاج سابقة تم تخطيها تاريخيا منذ زمن طويل. إن كل البلدان الإمبريالية ما تزال تعرف عمليا، على سبيل المثال، رواسب الإنتاج البضاعي الصغير (فلاحون صغار، مالكون يعملون دون اللجوء ليد عاملة مأجورة)، لا بل رواسب علاقات إنتاج إقطاعية (كالمزارعة). إنه لمبرر أن نتكلم في تلك الحالات على نمط إنتاج مستقر حين تكون سيطرة علاقات الإنتاج المميزة له قوية لدرجة إعادة إنتاجها آليا، وفرض سيطرة منطقها الداخلي وقوانين تطورها على مجمل الحياة الاقتصادية. إن المثل المميز لعلاقات إنتاج هجينة يسيطر فيها نمط إنتاج مهيمن هو مثل التشكيلات الاجتماعية المسماة “عالمثالثية”. تتجاور هنا علاقات إنتاج سابقة للرأسمالية، ونصف رأسمالية، ورأسمالية، مندمجة بصورة جامدة تحت ضغط بنى الاقتصاد العالمي الإمبريالية. رغم هيمنة رأس المال، ورغم الانخراط في النظام الامبريالي، لا تتعمم علاقات الإنتاج الرأسمالية (وقبل كل شيء العلاقة “عمل مأجور-رأس مال منتج”)، رغم أنها قائمة وتتمدد ببطء.

قوة العمل

هي القدرة على العمل، هي مجموع القدرات الجسمانية والنفسية التي يملكها الانسان ويستخدمها في عملية انتاج الخيرات المادية. ان قوة العمل هي العنصر الرئيسي في أي انتاج أي مجتمع كان. فالانسان، في عملية الانتاج، لا يؤثر على الطبيعة المحيطة به فحسب، بل ويطور ايضا خبراته الانتاجية، وتمرسه بالعمل. 

إن اشكال استغلال قوة العمل متعلقة بسيطرة هذا الشكل من الملكية أو ذاك. وقوة العمل لم تكن سلعة بصفة دائمة، بل جاء تحولها الى سلعة كنتيجة لتطور تاريخي طويل. فالعبد أو الفلاح القن كان في حالة تبعية شخصية لمالك العبيد أو الاقطاعي، وعلى ذلك فكلاهما لم يكن مالكا لقوة عمله، وبالتالي لم يكن ايهما يملك حرية التصرف فيها، حرية بيعها. وفي ظروف الراسمالية، تتحول قوة العمل الى سلعة. وان تحول قوة العمل الى سلعة يستوجب تحرير صاحبها من التبعية الشخصية لغيره. فلا بد أن يكون منتج السلع متمتعا بالحرية الشخصية وصاحب حق في التصرف الحر بقوة عمله. فحينها تظهر امكانية بيعها. وعلاوة على ذلك، لا بد من وجود ضرورة اقتصادية تضطر منتج السلعة الى بيع قوة عمله. وهذه الضرورة تنشأ من حرمان منتج السلع من وسائل الانتاج ووسائل المعيشة، ولذلك يصبح بيع قوة العمل هو المصدر الوحيد لمعيشته. وككل سلعة فلقوة العمل قيمة وقيمة استهلاكية. تختلف قوة العمل عن السلع الاخرى. فقوة العمل هي قدرة الانسان الحي على العمل. ولذلك تتحدد قيمة قوة العمل بقيمة وسائل المعيشة الضرورية لوجود العامل. أما من ناحية القيمة الاستهلاكية لقوة العمل، فمن المعروف ان القيمة الاستهلاكية لأي سلعة تتحقق خلال عملية استعمالها. وعملية استهلاك قوة العمل هي العمل بحد ذاته. فالراسمالي اذ يشتري قوة العمل يستعملها في الانتاج حيث تخلق سلع جديدة تتضمن قيمة جديدة. وقيمة قوة العمل والقيمة التي ينتجها عمل العامل هما مقداران مختلفان. فالاخيرة اكبر بكثير من قوة العمل. وما يخلقه العمل من قيمة زائدة عن قيمة قوة العمل هي التي يطلق عليها فائض القيمة.. وبناء عليه فإن القيمة الاستهلاكية المتميزة لقوة العمل تكمن في قدرة العامل على أن يخلق بعمله فائض قيمة أي قيمة اعلى مما هي عليه.

القوة العاملة                                                               Labor Force 
  السكان النشطون اقتصادياً بما في ذلك القوات المسلحة والمتعطلون أي جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة.
القوى البشرية                                                      Human Resources
   جميع الأفراد في الدولة الذين أتموا 15 سنة فأكثر.
كســــاد                                                                 Depression 
حالة نصيب النشاط الاقتصادي تستمر فيها بطالة العمال وتوقف الآلات عن العمل مدة طويلة، وذلك بالمقارنة مع حالة التراجع ( recession )  والتباطؤ التي لا تستمر فيها البطالة إلا مدة قصيرة.
الكفاية الاقتصادية                                                Economic efficiency 
   تدرس الكفاية الاقتصادية من زاويتين – الكفاية الإنتاجية والكفاية الخاصة بتوزيع عناصر الإنتاج بين نواحي النشاط الاقتصادي. ونعني بالكفاية الإنتاجية تحديد أفضل كمية من المستخدمات الإنتاجية التي يمكن الجمع بينها لإنتاج حجم معين من الإنتاج على أساس تكنولوجيا الإنتاج السائدة في صناعة ما وعلى أساس أسعار هذه المستخدمات. إذ على أساس أسعار المستخدمات الإنتاجية يمكن تحديد التكلفة الكلية لكل مجموعة من هذه المستخدمات واختيار تلك التي تكون تكاليفها أقل ما يكن. وبذلك نلاحظ أن الكفاية الإنتاجية تربط بين الإنتاج والتكاليف وذلك على أساس كميات المستخدمات اللازمة واسعارها في السوق، وبذلك يمكن تحقيق إنتاج معين بأقل تكلفة ممكنة، أو تحقيق أكبر إنتاج ممكن بتكلفة معينة أما المفهوم الثاني للكفاية الإنتاجية فيتعلق بطريقة توزيع الموارد النادرة في المجتمع على النشاطات التي تنتج السلع والخدمات المختلفة. ونستطيع أن نقول أن موارد مجتمع ما قد وزعت بكفاءة إذا كان لا يمكن تغيير هذا التوزيع دون أن يؤدي ذلك إلى أن يصبح بعض أفراد المجتمع في وضع أسوأ عما كانوا عليه قبل التغيير أما إذا كان التغيير يمكن أن يفيد البعض دون أن يحدث ضرراً للبعض الآخر يكون التوزيع السابق للموارد اقل كفاءة. هذا المفهوم في الكفاية الإنتاجية يطلق عليه اصطلاح مفهوم باريتو ( V. F.D Pareto )  وقد عنيت الدارسة الخاصة باقتصاديات الرفاهية ( Welfare Economics )  بدراسة الشروط التي يجب تحقيقها حتى يمكن أن يتحقق التوزيع الأمثل أي الأكثر كفاءة للموارد الإنتاجية بين النشاطات الاقتصادية المختلفة. وكان نتيجة هذه الدراسة التوصل إلى بعض الاقتراحات فيما يتعلق بالعوامل التي يمكن أن تضر بهذا التوزيع الأمثل مثل وجود الاحتكار في الإنتاج أو في الشراء، والضرائب غير المباشرة ……. الخ.
الكثافة السكانية                         

  مجموع عدد السكان مقسوماً على مساحة الأرض.
كثافة رأس المال                                                     Capital Intensive
      متوسط رأس المال إلى العمال.
مستوى المعيشة                                                   Standard of Living 
   يستخدم هذا الاصطلاح للدلالة على درجة الرفاهية المادية ( Material wellbeing )  في مجتمع ما أو بالنسبة لطبقة معينة من طبقات هذا المجتمع. وتقاس بكمية السلع والخدمات التي يستهلكها الفرد في المتوسط في فترة زمنية معينة. وحيث أنه لا يمكن قياس هذه الكميات وتجمعها سوياً في رقم واحد، لذلك يقسم متوسط الدخل للفرد الواحد على الرقم القياسي لأسعار التجزئة أو الرقم القياسي لنفقة المعيشة ويضرب الناتج في100 وبذلك نحصل على رقم يدل على كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالدخل الفردي على أساس الفترة الزمنية التي اتخذت أساساً لتركيب الرقم القياسي للأسعار. وبإجراء هذه العملية من عام إلى آخر نستطيع أن نحصل على أرقام تبين التغير في مستوى المعيشة أي في كمية السلع والخدمات التي يشتريها الدخل الفردي في المتوسط.
   إلا أن مستوى المعيشة لا يقتصر على النواحي المادية في حياة الإنسان، وإنما يتضمن كذلك النواحي غير المادية. وواضح أنه من الصعب قياس المستوى بهذا المفهوم الواسع. على أننا نستطيع أن نحدد مكونات المعيشة ونحاول أن نقيسها بمؤشرات خاصة بكل منها. هذه المكونات هي : 
أ-
 المستوى الصحي و الديمجرافي ويقاس بمعدل وفيات الرضع، ونسبة المتوفين بعد العمر خمسين إلى مجموع المتوفين، ومعدل أسرة المستشفيات لكل ألف من السكان، ومعدل عد الأطباء لكل ألف من السكان والعمر المتوقع عند الولادة ومعدل ما يستهلكه الفرد من المواد الغذائية الأساسية. 
ب – 
الثقافة والتعليم والمهارات الفنية وتقاس بنسبة الأطفال في العمر5-14 والموجودين في المدارس إلى مجموع الأطفال، ونسبة عدد التلاميذ إلى المدرس الواحد في مراحل التعليم المختلفة، ونسبة المتعلمين من السكان فوق سن 25 لكل من الذكور والإناث على حدة، عدد المهندسين والعلماء لكل عشرة آلاف من السكان معدل توزيع الصحف والمجلات بالنسبة لكل ألف من السكان، وعدد الكتب التي صدرت في العام الواحد لكل مائة ألف من السكان.
جـ – 
مستوى التوظف ويقاس بمتوسط عدد ساعات العمل الأسبوعي في النشاطات المختلفة، ومتوسط كسب العمل الأسبوعي في المهن المختلفة وفي النشاطات المختلفة، وعدد أيام الإجازة بأجر في النشاطات المختلفة، ونسبة المتعطلين إلى مجموع العاملين اقتصادياً وتبعاً للجنس، ونسبة العاملين اقتصادياً في أعمار دون العشرين، ونسبة العاملين اقتصادياً في أعمار فوق الخامسة والستين. 
د - 
 حالة السكن ويقاس بمتوسط إنفاق الأسرة على سكنها ونسبته إلى دخلها، معدل مساحة السكن بالنسبة للفرد الواحد، النسبة بين معدل نمو السكان والمعدل السنوي لزيادة المساكن، والتوزيع النسبي للمساكن تبعاً لنوع البناء وتوفر الوسائل الصحية.
هـ – 
حالة الاستهلاك والادخار وتقاس بنسبة الدخل القومي التي تنفق على الطعام ورقم قياسي يقيس نصيب الفرد من الاستهلاك، ونسبة الاستهلاك إلى الدخل القومي ورقم قياسي يدل على التغير في هذه النسبة، ورقم قياسي يبين نصيب الفرد من الادخار والاستثمار ونسبة كل من الادخار والاستثمار إلى الدخل القومي.
مشروع                                                                       Enterprise 
    منشأة أو عدة منشآت لها إدارة مشتركة أو ذات ملكية مشتركة. ولا بد من تحديد معنى كل من المشروع والمؤسسة والمنشأة والمصنع عند إجراء التعداد الصناعي أي عند جمع معلومات إحصائية عن الصناعة حتى تتحدد الوحدة التي تكون مسؤولة عن إعطاء المعلومات. وغالباُ تعتبر المؤسسة هي وحدة التعداد لأنها الإدارة القادرة على إعطاء المعلومات المطلوبة، إذ أن كل من المصنع والمنشأة هي وحدات فنية إنتاجية فقط، لذلك لا تتوفر لديها كل المعلومات المطلوبة خاصة تلك المعلومات عن الأجور والمرتبات والمبيعات   الخ، أما المشروع فيكون في الغالب وحدة مالية فقط أي يهتم بالنواحي المالية بالإضافة إلى أنه يتضمن عدة مؤسسات قد تختلف عن بعضها البعض من حيث نوع الإنتاج، واهتمامه بالنواحي المالية فقط يجعله غير قادر على إعطاء المعلومات التي تطلب في التعداد الصناعي عن النواحي الإنتاجية.
المشروع الخاص                                                   Private enterprise 
    نشاط اقتصادي خاص، بعكس النشاط الاقتصادي الحكومي الذي يسمى بالمشروع العام ( Public enterprise ) . وبشكل عام يستخدم هذا الاصطلاح للدلالة على المشروعات التي يكون فيها رأس المال وجميع الأصول الموظفة فيها . يمتلكها الأفراد بأي شكل من الأشكال القانونية الخاصة بالشركات، والتي يجري فيها الإنتاج من أجل تحقيق الربح لأصحاب المشروع. ونلاحظ أن معظم الأنظمة الاقتصادية في الوقت الحاضر هي في الواقع خليط بين المشروعات العامة والمشروعات الخاصة.
مشروع عام                                                          Public enterprise 
   نشاط اقتصادي ( ضمن اقتصاد مختلط ( Mixed Economy  تقوم به الدولة، وذلك بعكس المشروع الخاص ( Private enterprise ) .
المشروع الفردي                                Sole proprietorship , Sole trader 
   مؤسسة يمتلكها شخص واحد. وأغلب المؤسسات الصغيرة هي من هذا النوع أو مؤسسات تضامن ( Partnership ) .
منطقة التجارة الحرة                                                Freedom of Entry 
     هي منطقة تشمل مجموعة من الدول التي ألغت كل القيود على التجارة فيما بينها فقط ( القيود مثل الرسوم الجمركية على الواردات  وحصص الاستيراد وإعانات التصدير وغير ذلك من الإجراءات الحكومية الشبيهة التي تهدف إلى التأثير على التجارة )، ولكن كل منها لا تزال تتبع الإجراءات التجارية العادية بالنسبة لتجارتها مع الدول الأخرى.
مشروع مارشال

هو مشروع اخضاع بلدان اوربا الغربية سياسيا، واقتصاديا، وعسكرياً، للاحتكارات الامريكية. وتحت اسم " المساعدة الاقتصادية لانعاش أوربا "، من نيسان 1948 وحتى اواسط 1952، وكان ينشد اقامة السيطرة الامريكية في اوربا والعالم بأسره. كان مشروع مارشال مشروعا لتصدير السلع والراسمال الاقراضي من الولايات المتحدة الامريكية. كما كان معدا للاستيلاء على اسواق جديدة للتصريف، وعلى مصادر للمواد الاولية، ومجالات لتوظيف الراسمال في بلدان اوربا الغربية ومستعمراتها. فقد فتحت الولايات المتحدة لبلدان اوربا الغربية اعتمادات ينبغي استعمالها لشراء السلع الامريكية، وخاصة الاستهلاكية. اما الاموال المعدة للتوظيف حسب " مشروع مارشال " فقد جمعتها حكومة الولايات المتحدة من الضرائب المجباة من السكان. وكان المجموع العام لـ " المساعدة " بموجب " مشروع مارشال " بحدود 15 مليار دولار تقريبا. وقد قدم هذا المبلغ تحت ثلاثة اشكال :
- اعانات لا ترد؛
- قروض؛
- مساعدات مشروطة.
وفتحت في بلدان اوربا الغربية " حسابات متعادلة " قيدت فيها، بالنقد المحلي، حصيلة بيع السلع الامريكية في هذه البلدان، وهي التي قدمت اليها على شكل " هبات ". ولم يكن بالامكان انفاق الاموال المسجلة في " الحسابات المتعادلة " الا باشراف الولايات المتحدة، وكانت تستغل، بشكل واسع، لتطوير الانتاج الحربي، والبناء العسكري، والاستراتيجي في اوربا الغربية. 

موازنة الدولة                                                              State Budget                      
     بيان تفصيلي بتقديرات الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم وإيرادات أخرى، وتقديرات الإنفاق العام على الأمن والدفاع والخدمات بأنواعها وفوائد الدين العام … الخ  ومن الناحية التقليدية لا بد أن تغطي الإيرادات العامة جميع النفقات العامة. وهو انعكاس للمبدأ التقليدي المعروف باسم توازن الميزانية. أما الخروج عن هذا المبدأ فيعني إما وجود فائض أو عجز في الموازنة. ويسمى الفائض بالاحتياطي العام. ويمكن تغطية العجز بالاقتراض أو عن طريق إصدار سندات حكومية ذات فائدة ثابتة. وفي تقدير الفائض أو العجز في الموازنة يجب أن لا نقتصر على الفرق بين الإيرادات العادية والنفقات غير العادية بل ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا الفرق بين الإيرادات غير العادية والنفقات غير العادية وتأخذ بعض الدول بمبدأ وحدة الميزانية، أي يكون لها موازنة واحدة تشمل كل ما تقوم به من أعمال وخدمات، بينما تأخذ دول أخرى بتعدد الميزانيات حيث يكون لها موازنة عامة عادية ( الإيرادات العادية والنفقات العادية ). وموازنة أخرى خاصة بالمشروعات المختلفة التي تقوم بها الحكومة ويكون لها طابع اقتصادي ( صناعي أو زراعي أو تجاري أو مالي أو تعاوني )، وموازنة ثالثة خاصة بتوجيه النشاط الاقتصادي أي العمل على منع النفقات الاقتصادية العنيفة ( إيرادات غير عادية ونفقات غير عادية ).
الموازنة العامة                                                                   Budget   
    تقدير للإيرادات والمصروفات لمدة مستقبلية، وذلك بخلاف الحساب ( account ) الذي يسجل المبادلات المالية التي تمت فعلاً. وتعتبر الموازنات أداة هامة في تخطيط وتوجيه الشؤون المالية للدولة أو المؤسسات. وأهميتها تنشأ عن أن الإيرادات والمصروفات لا يتفقان من الوجهة الزمنية.
    وفي المؤسسات الحديثة التي تعمل على نطاق واسع تعد موازنات سنوية، وفي الغالب يجري تجزئتها إلى أجزاء شهرية أو أسبوعية، ويحتاج إعداد مثل هذه الموازنات إلى وقت طويل يصل إلى عدة أشهر أحياناً، ونقطة البدء في إعداد هذه الموازنات هي تقدير المبيعات والإيرادات للفترة موضوع التقدير، ثم موازنة ذلك بإعداد موازنات للمشتريات والإدارة والإنتاج والتوزيع والأبحاث، أي بتقدير تكلفتها جميعاً – كذلك تعد المؤسسات الحديثة موازنات للإنفاق الرأسمالي ولكنها تكون لفترات تزيد عن العام حتى يمكن تقدير الإمكانية المتاحة للمؤسسة على الافتراض وغير ذلك من التقديرات التي تحتاجها المعدات الرأسمالية. والموازنة المرنة ( Flexible )  هي التي تقوم على افتراض مستويات مختلفة لنشاط المؤسسة.
ونظراً لازدياد أهمية الإنفاق الحكومي في الدولة الحديثة حيث زادت كثيراً الأعباء الملقاة على عاتقها، أصبحت الموازنة العامة للدولة أداة هامة في تنفيذ السياسة الاقتصادية التي تقرر الحكومة اتخاذها، حيث تستطيع الحكومة بسياستها الضريبية والانفاقية أن تؤثر على مستوى النشاط الاقتصادي.
الموازنة العامة المتوازنة                                            Balanced Budget 
      تعتبر موازنة الحكومة المركزية متوازية عندما تكون إيراداتها الجارية مساوية نفقاتها الجارية. وبشكل عام يجب أن تكون الضرائب على الدخول بأنواعها المختلفة وعلى الثروة بأنواعها المختلفة وعلى الإنفاق في أشكاله المختلفة …. الخ من الإيرادات ( taxes on income and expenditure )  كافية لمواجهة المدفوعات على السلع والخدمات وفوائد الدين العام والأنواع الأخرى من النفقات، وكان الفكر الاقتصادي الكلاسيكي يعتبر أن توازن الموازنة العامة أمراً ضرورياً وأساسياً، حيث يعتبر الفائض أموالاً كان من الأفضل أن تترك مع أفراد المجتمع لأنهم أقدر على إنفاقها بما يعود على الدولة بالمنفعة، كما يعتبر العجز تقصيراً في تأدية الدولة لواجباتها. وواضح أن هذا الرأي الكلاسيكي ينبع من الإيمان بالحرية الاقتصادية إلى أقصي حد ممكن حيث تقتصر وظائف الدولة على المحافظة على الأمن في الداخل وفي الخارج والقيام بالمشرعات التي لا يمكن للأفراد القيام بها لعدم ربحيتها أو لضآلة هذا الربح وعدم إمكانية تحققه إلا في الأجل الطويل جداً ( مثل شق الطرق وإقامة الكباري … الخ )، وتبعاً لذلك يكون أي تدخل من جانب الحكومة في النشاط الاقتصادي أمراً ضاراً وغير مرغوب فيه سواء اتخذ هذا التدخل شكل جباية ضرائب كان من الأفضل عدم جبايتها أو القيام بإنفاق ما كان من الأفضل عدم القيام به.
    وقد عالج كينز في كتابه النظرية العامة في التوظف والنقود وسعر الفائدة، ( Keynes : The General Theory of employment interest and Money )  موضوع الموازنة العامة وكيف يمكن استخدام الفائض ( Surplus )  أو العجز فيها ( deficit )  لتنظيم حركة النشاط الاقتصادي. ويعني ذلك ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتنظيم حركته أي لمنع تقلباته العنيفة ( Fluctuation )  وقيام الدولة بذلك أمر واجب وليس تدخلاً ضاراً وغير مرغوب فيه. كما لا يجب أن يكون هناك فزع من وجود فائض أو عجز في الموازنة العامة، بل قد يكون من المرغوب فيه إحداث أي منهما وفقاً لمجرى النشاط الاقتصادي فتحقيق فائض أمر ضروري وواجب في أوقات الرواج، وتحقيق عجز أمر ضروري وواجب في أوقات الكساد. ولذا يقترح البعض أن يكون للدولة موازنتان إحداهما للإيرادات العادية والنفقات العادية ويجب أن تكون متوازنة سنوياً، الأخرى للمشروعات العامة وغيرها من النفقات غير العادية يتجمع فيها الفائض في أوقات الرواج حيث يكون المجتمع قادراً على رفع الضرائب بمعدلات مرتفعة وحيث تكون حصيلة الضرائب حصيلة وافرة بسبب انتعاش النشاطات المختلفة وحيث يمكن جمع القوة الشرائية الفائضة والتي قد تكون سبباً لتضخم الأسعار بواسطة القروض، ومن هذه الأموال التي تتجمع طوال مدة الرواج يمكن الإنفاق على المشروعات العامة التي تعمل الدولة على التوسع فيها في أوقات الكساد لضخ قوة شرائية إضافية تعمل على إشاعة النشاط من جديد.
    ويجب أن نلاحظ أن المتوازنة العامة المتوازنة لا تعني بالضرورة أن يكون تأثيرها حيادياً بالنسبة للنشاط الاقتصادي. فإذا رفعت الحكومة معدلات الضرائب على الأغنياء حتى تستطيع منح الفقراء الإعانات يكون للموازنة أثر مضاعف ( Multiplier effect )  على النشاط الاقتصادي بالرغم من ظهور الموازنة العامة متوازنة وذلك لأن عملها هذا يؤدي إلى توليد دخول إضافية تبعث على انتعاش النشاط الاقتصادي في مجموعة، إذ أن الميل الحدي للاستهلاك بالنسبة للفقراء يفوق الميل الحدي للاستهلاك بالنسبة للأغنياء، وعكس ذلك بالنسبة للميل للادخار 

الميزان التجاري                                                     Balance of Trade  
     هو جزء من ميزان المدفوعات يبين صادرات بقيمتها فوب ( F.O.S )  أي ( free on board )  أي قيمة البضاعة زائداً جميع النفقات التي تنفق عليها حتى تصل إلى ظهر السفينة وتكون مستعدة للإيجار ) ووارداتها من الخارج بقيمتها سيف ( cif  أي cost + insurance + freight  ).
   ويعرف بأنه إجمالي الصادرات السلعية ناقصاً إجمالي الواردات السلعية.
ميزان السلع والخدمات ويشمل :                     Balance of Goods & Services
1- الميزان التجاري، إضافي إلى تكاليف الشحن وعمليات النقل الأخرى، كخدمات المسافرين والموانئ.. الخ، ودخل الاستثمار ( دخل المقيمين من موجودا تهم في الخارج، ودخل غير المقيمين من موجودا تهم المالية في الداخل ) اضافة إلى بنود أخرى.
2- السلع الأخرى والخدمات والدخل : التي تتكون من معاملات السلع والخدمات والدخل التي لم تدرج في الميزان السابق سواء كانت رسمية أو خاصة، وتشمل المعاملات الرسمية تعامل ( الحكومة المركزية والمصرف المركزي ) مع الأجانب غير المقيمين، وكذلك الحكومة الأجنبية بما في ذلك الهيئات الدولية مع المقيمين، كما تشمل المعاملات الخاصة الدخول الأخرى التي يحصل عليها المقيمون من الخارج.
المنح                                                                              Grants
   المتحصلات الحكومية بدون مقابل غير واجبة للسداد وهي نوعان : الأول يرتبط بمشروع أو برنامج حكومي، والثاني يوفر دعماً لتغطية نفقات الحكومة بشكل عام، وتضاف المنح إلى الإيرادات الحكومية بصفتها عاملاً يؤدي إلى تخفيض العجز لا إلى تمويله.
ميزان المدفوعات                                               Balance of Payments
   بيان إحصائي عن فترة زمنية معينة ويشتمل على :

  أ – المعاملات السلعية والخدمات وعوائد الدخل بين اقتصاد معين والعالم الخارجي.
  ب – تغيرات الملكية وكذلك التغيرات في الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والمستحقات على العالم الخارجي والمطلوب من ذلك الاقتصاد.
  ج – التحويلات بدون مقابل والقيود المقابلة لغرض الموازنة المحاسبية.
الميزان الجاري                                                       Current Balance
   ميزان السلع والخدمات والدخل بالإضافة إلى التحويلات الخاصة بدون مقابل التي تشمل تحويلات المهاجرين والعمال، وكذلك التحويلات الرسمية بدون مقابل.
الميزان الكلي                                                             Total Balance
  يشمل جميع بنود ميزان المدفوعات باستثناء الموجودات الاحتياطية وعلى ذلك فإن رصيد الميزان الكلي يساوي التغير في الاحتياطات 
الناتج القومي الإجمالي                                  Gross National Production
    يقصد به الفرق بين الدخول المستحقة لعوامل الإنتاج الوطنية لمساهمتها في الناتج المحلي للدول الأخرى والدخول المستحقة لعوامل الإنتاج الأجنبية التي ساهمت في الناتج المحلي للبلد المعني، ومن ثم فإن الناتج القومي الإجمالي = الناتج المحلي الإجمالي + صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج.
الناتج القومي الصافي                                          Net National Product 
   الناتج القومي الإجمالي ناقص نفقات الاهتلاك للأصول الرأسمالية المختلفة التي يمتلكها المجتمع.
الناتج المحلي الإجمالي                       Gross Domestic Product ( G.D. P )  ج   
   هو مقياس للسلع والخدمات التي أنتجها النشاط الاقتصادي في مجموعة خلال فترة من الزمن، ( عادة سنة ) وتحصل عليه بتقييم السلع والخدمات التي أنتجت خلال السنة بأسعار السوق ثم تجميع هذه القيم. ويلاحظ استبعاد قيم المنتجات الوسيطة ( Intermediate products )  التي دخلت في منتجات أخرى، وبذلك نقتصر على السلع والخدمات التي أنتجت للإستهلاك النهائي ( final consumption )  وكذلك سلع الاستثمار ( investment goods )  وذلك لأن قيم المنتجات الوسيطة دخلت في حساب قيم المنتجات النهائية وادخالها في الحساب يؤدي إلى الازدواج في التقييم. أما المنتجات الوسيطة التي أنتجت  خلال السنة ولا تزال كما هي فتدخل قيمها في الحساب. وكلمة إجمالي ( Gross )  تعني عدم استبعاد أي مبالغ بغرض الاهتلاك واستبدال السلع الرأسمالية التي تعمل في الإنتاج بسبب تقادمها ( obsolescence )  وحيث أن الدخل الناتج من الاستثمارات التي يمتلكها المواطنون والمؤسسات المحلية والدولة في الخارج لم يحسب ضمن القيمة التي وصلنا إليها واقتصرنا فقط على السلع والخدمات التي أنتجت في داخل الدولة لذلك استخدمنا كلمة محلي ( Domestic  للتمييز بين هذه القيمة وقيمة الإنتاج القومي الإجمالي. ونظراً إلى أننا لم نأخذ في اعتبارنا الضرائب غير المباشرة والإعانات لتعديل القيمة التي وصلنا إليها، لذلك يشار إلى هذه القيمة على أنها الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق ( at market prices ) .
نظرية الإنتاج                                                   Production theory of  
     فرع من الفكر الاقتصادي يعني بتحليل العوامل التي على أساسها تحدد المؤسسات كميات المستخدمات الإنتاجية التي توظفها لإنتاج حجم معين من الإنتاج بناء على دالة الإنتاج الخاصة بها وأسعار هذه المستخدمات. وتعتمد النظرية على الفرضية بأن المؤسسة ترغب في توظيف المستخدمات الإنتاجية التي تحقق لها الإنتاج المطلوب بأدنى تكلفة. كذلك تعني النظرية بالعلاقة بين تغيير حجم الإنتاج والتغيير الذي يترتب على ذلك بالنسبة للتكاليف. كما تعني بتفسير ما يحدث في الأجل القصير وفي الأجل الطويل من حيث تغير التكاليف. وذلك كله بهدف وضع القواعد التي على أساسها تستطيع المؤسسة تحديد الإنتاج الذي يحقق لها أقصى ربح ممكن. وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن التحليل الخاص بنظرية الإنتاج يشكل الأساس الذي تنبني عليه نظرية الإنتاجية الحدية وعلاقتها بأسعار عناصر الإنتاج. وبذلك تتضمن نظرية الإنتاج دراسة موضوعات مثل وفور الحجم (Economies of scale )  ، وتناقص الناتج الحدي ( Diminishing marginal productivity) ، ومنحنيات الناتج المتساو ( Isoquant curves ) . وكذلك دراسة الأجل القصير والأجل الطويل ( short run , long run ) .
نظرية النمو                                                            Growth Theory  
   الجزء من الفكر الاقتصادي الذي يعني بتحليل كيف يتحدد المعدل الذي على أساسه ينمو النشاط الاقتصادي من عام إلى آخر ونعني بنمو النشاط الاقتصادي نمو المؤشرات المختلفة التي لها دلالة على النمو مثل الدخل القومي، الاستهلاك القومي التوظف الكلي، والاستثمار الكلي ……الخ من المؤشرات الكلية. إن نظرية النمو بالرغم من أنها زودتنا ببعض الفهم لحركة النشاط الاقتصادي، إلا أنها تستمد أهميتها من محتواها الرياضي أكثر من محتواها الاقتصادي التطبيقي، ونلاحظ أننا عنينا بمفهوم النمو تزايد المؤشرات الكلية وليس المؤشرات الخاصة بالفرد في المتوسط حيث قد يزيد سكان الدولة بمعدل يمتص كل زيادة في هذه المؤشرات ويبقى المجتمع تبعاً لذلك مجتمعاً لم يتخطى بعد مرحلة محاولة الانطلاق للانضمام إلى الدول الصناعية المتطورة أو الدول الغنية بشكل عام. ولا يجب أن نخلط بين نظرية النمو وبين اقتصاديات النمو في الدول النامية التي هي في الواقع موضوعات عملية وعقلانية ( more pragatic subjects ) بالمقارنة مع نظرية النمو التي تبدو مجرد نظرية تجريدية لا تستطيع أن تتبين التفاعل والتشابك بين المتغيرات المختلفة في الواقع العملي.
النفقات الحكومية                                                   Government Costs
جميع مدفوعات الحكومة بمقابل أو بدون مقابل غير واجبة السداد، سواء كانت لأغراض تجارية أو رأسمالية. 

وقت العمل الضروري: 

جزء من يوم العمل يقوم العامل خلاله بانتاج قيمة قوة عمله. 

في نمط الانتاج الراسمالي يرغم العامل المسلوب من وسائل انتاجه على بيع قوة عمله للراسمالي مقابل حصوله على الاجر. وخلال وقت معين من يوم العمل يقوم العامل بانتاج ما يعادل اجره على شكل منتجات وسلع، اما القسم المتبقي من يوم العمل فينصب على انتاج فائض القيمة. 

وكان يوم العمل في ايام ماركس عموماً 12 ساعة فاذا صرفت 6 ساعات لانتاج ما يعادل الاجر فان وقت العمل الضروري سيعادل نصف يوم العمل. 

ان وقت العمل الضروري يكون ضروريا من زاويتي نظر. فهو ضروري للعامل اذ بفضله يستطيع الحصول على اجر. وهو ضروري لراس المال والعالم الرأسمالي لان "هذا العالم – كما يقول ماركس- يقوم على وجود العمال". 

ان العمل الضروري هو العمل المبذول خلال وقت العمل الضروري وان المفهومين لا يتماثلان تماماً. فأولهما يظهر خلال عملية الإنتاج، بينما يعني الثاني وقتاً. بالتالي إطار وليس محتوى، رغم ان العمل الضروري غالباً ما يحسب على اساس الوقت. 

وتوجد علاقة بين كمية وقت العمل الضروري. وقيمة وقت العمل. لانه يتم خلال تلك الساعات وهذه الفترة من اليوم انتاج السلع (قيم استعمالية) المعادلة لقيمة قوة العمل. مما يستتبع ان تقلبات قيمة قوة العمل تتراوح وفق الوقت اللازم للعمل الضروري. 

لهذا فان وقت العمل الضروري هو غير ثابت. انه يتغير ويمكن ان يتغير من فرع لاخر وكذلك، بل وبالاخص من وقت وبلد لاخر وذلك وفق انتاجية العمل. كما انه يرتبط بقوة العمل الإضافي او وقت العمل الفائض. 

ان وقت العمل الضروري هو فئة اقتصادية لا تختص بنمط الانتاج الراسمالي فقط، بل تشهدها بدرجات مختلفة جميع المجتمعات الطبقية. 

ففي جميع المجتمعات القائمة على الاستغلال، فان وقت عمل المستغلين يتضمن دائما قسمين، ان هذا الانقسام لا يبدو واضحا في اغلب الحالات، وان من خصائص النظام الرأسمالي هو اندماج الوقت الضروري ضمن يوم العمل. ان هذا التمويه يعتمد على شكل الاجر الذي يعتبر كثمن للعمل. 
وقت العمل الفعلي: 

وقت العمل المبذول فعلاً لإنتاج وحدة من سلعة معينة لانتاج وحدة من سلعة معينة، فان وقت العمل هو ليس نفسه في المؤسسات المختلفة: فهو ليس نفسه في معمل يعتمد التقنية الحديثة وآخر مازال يستخدم الآلات القديمة، فوقت العمل الفعلي هو العمل الخاص بكل مؤسسة على حدة،  انه كمية حقيقية تقاس مباشرة، وهو يختلف في الوقت والمجال ومن قطاع لاخر وفرع لاخر، وان هذا يعتمد على مستوى الانتاجية وكثافة العمل، انه يسمح بترتيب المؤسسات انطلاقا من الوحدات القديمة والحرفية الى الوحدات الحديثة التي تكون قطاعا معينا بحسب اهميتها الربعية، اما بحسب الزمان فانها تعبر عن التقدم في انتاجية العمل بالنسبة لمؤسسة معينة. 

يحدد وقت العمل الفعلي كلفة الانتاج وبالتالي سعر البيع وعندما يكون وقت العمل الفعلي اقل من وقت العمل اللازم اجتماعيا في مؤسسة معينة. فان الفارق سيشكل فائض قيمة إضافي. 

وبشكل عام فان وقت العمل الفعلي هو مفهوم تجريبي يمكن قياسه على صعيد المؤسسة والورشة بل احيانا على صعيد العامل نفسه، رغم ان اهميته تختلف وفق الموضوع.

ولمعرفة وقت العمل الفعلي، فانه يشترط وجود محاسبة تستطيع القيام بذلك. فتطور أساليب المحاسبة (المحاسبة الصناعية) وتطور طرق الادارة والتوقعات قد شكلت الشروط المسبقة لهذه المعرفة، وهذا هو ما يفسر انه يصعب (بل يستحيل احيانا) معرفة وقت العمل الفعلي في الإنتاج الزراعي العائلي.

وان الأهمية التي اكتسبها وقت العمل الفعلي قد تصاعدت مع تقدم الرأسمالية بشكلها التجاري اولا ثم بشكلها الصناعي، فهو يشكل إحدى الأوجه المهمة للحساب الاقتصادي، فهو قد يظهر بشكل باروميتر لكل مؤسسة او لمجموعة من المؤسسات.

ان كل رأسمالي او كل مجموعة من الرأسماليين ستعمل بكل الوسائل في سعيها للحصول على فائض القيمة لخفض وقت العمل الفعلي وستعمل على الحفاظ عليه دائماً في مستوى يقل عن وقت العمل اللازم اجتماعيا بهدف الحصول اطول ما يمكن على فائض القيمة الإضافي. 

وقت العمل اللازم اجتماعياً:

وقت العمل اللازم لإنتاج وحدة من سلعة معينة في المعدل المتوسط للظروف الاجتماعية للانتاج. 

يختلف وقت العمل اللازم اجتماعيا بحسب المنتجين، فلا توجد اية مقارنة بين الوقت المبذول من قبل نجار صغير لصنع طاولة والوقت المبذول لصنع هذه الطاولة في معمل الي حديث. بالمقابل. وكما تبين التجربة فان جميع السلع من نوع واحد تباع وتشترى وتبادل مقابل سلع اخرى على ضوء علاقات يحس الطرفان بتماثلها، فما يقرر هذه السلعة اذن، هو ليس وقت العمل الفردي للمنتجين بل وقت العمل الاجتماعي. 

ان وقت العمل الاجتماعي هو وقت متوسط يتطابق مع ظروف الانتاج التي ضمنها تنتج معظم السلع من نوع واحد. وتعني الظروف الاجتماعية المتوسطة بشكل خاص مستوى التقنية وكثافة العمل ومهارة المنتجين المتوسطة. 

ويعتمد وقت العمل اللازم اجتماعيا في فرع اقتصادي معين على التركيب العضوي وحالة القوى المنتجة لذلك الفرع. 

وانطلاقا من وقت العمل اللازم اجتماعيا في فرع اقتصادي معين يمكن تقسيم المؤسسات الى ثلاثة اصناف: 

· المؤسسات التي يكون وقت العمل الفعلي فيها اعلى من وقت العمل اللازم اجتماعيان وهذه المؤسسات تكون عادة قديمة ومتخلفة تقنياً مما يرغمها الى الزوال عاجلاً ام اجلا ان لن تتبادر الى تحديث نفسها. 

· المؤسسات التي يكون وقت العمل الفعلي فيها معادلا بشكل عام مع وقت العمل اللازم اجتماعيا. وهذه المؤسسات تعبر عن الحالة السائدة لمستوى التقنية المستخدمة ولطرق الانتاج المتبعة. 
· المؤسسات التي يكون وقت العمل الفعلي فيها اقل من وقت العمل اللازم اجتماعيا، وهذه المؤسسات لديها عادة – ولكن ليس بالضرورة- تركيبا عضويا اعلى من التركيب العضوي للفرع وهذ المؤسسات تقف عادة في مقدمة المؤسسات المتقدمة تقنيا، اما اقتصاديا فان وضعها المتميز هذا يمنحها فرص الحصول على فائض القيمة الاضافي، ولهذا فان أرباحها تكون عادة اعلى من الربح المتوسط. 
كما يختلف وقت العمل اللازم اجتماعياً، بحسب الزمان والمكان، فهو ينخفض في الزمان مع تقدم انتاجية العمل التي تتطور بدورها مع التقدم السريع للتقدم التقني، اما بحسب المكان فان الوقت اللازم اجتماعيا يعتمد على مستوى التطور، أي على الحالة الحقيقية للقوى المنتجة. 

ان وقت العمل اللازم اجتماعيا هو الشكل الاجتماعي الذي يتلبسه العمل البشري في أنماط الانتاج السلعية، فهو عمل مجرد اجتماعي يقرر قيمة السلع وقيمة منتجات العمل الانساني، فهو اذن المنظم الحقيقي للنشاط الاقتصادي في انماط الانتاج تلك، رغم انه غير مرئي، فهو الذي يشير الى مقدار وقت العمل الاجتماعي النافع الذي يتضمنه وقت العمل الفردي للمنتجين. 

ان تحول وقت العمل الفردي الى وقت عمل اجتماعي يتم بصورة تلقائية وعشوائية وخارج الوعي الفردي. ان هذا التحول يتم من الناحية الفعلية على صعيد السوق وفق تقلبات الأسعار، اذ يعبر مستوى الاسعار بشكل تقربي كمية العمل اللازم اجتماعياً ولهذا فان تذبذبه يعكس التطورات الحاصلة لهذه الكمية. 

واردات                                                                           Imports 
 هي السلع والخدمات التي تأتي إلى الدولة للاستهلاك فيها، وهي من إنتاج الدول الأخرى. إن تركيب الواردات من ناحية السلع التي تتضمنها قد تغير كثيراً بعد الحرب العالمية الثانية 1939 – 1945، كما قد تغيرت اتجاهاتها. إن تطور الدول النامية (Developing Countries ) أدى إلى تحول الواردات من المواد الخام إلى واردات نصف مصنوعة، في كثير من الحالات. إن واردات القطن كمادة خام إلى بريطانيا، مثلاً، أصبحت واردات من الغزل الذي أصبح يتم صنعه في الدول النامية. كما أن تحرر كثير من المستعمرات وارتباطها بعد استقلالها بدول أوروبا الشرقية وروسيا السوفيتية أدى إلى تغير ولو ضئيل في اتجاهات الواردات والصادرات أي في التجارة الدولية عامة. كذلك أدى التخصص المتزايد بين الدول الصناعية إلى تزايد الواردات من السلع المصنوعة فيما بينها. كما أن تغيرات أسعار الصرف في الدول المختلفة بنسب متفاوتة ساهم كذلك في تغير اتجاهات التجارة الدولية، خاصةً بعد التطور الصناعي المذهل في ألمانيا واليابان.
واردات سلعية                                                   Commodity Imports
  من وجهة نظر الجهاز القائم بالتخطيط تقسم الواردات السلعية تبعاً لاستخداماتها إلى : 
1- سلع الاستهلاك النهائي 
2- سلع وسيطة ( مستلزمات الإنتاج ) 
3- سلع استثمارية، أي سلع إنتاجية وهي التي تدخل في عمليات التشييد والبناء ثم الآلات والمعدات والتجهيزات الاستثمارية المختلفة ( لتوليد الطاقة مثلاً ).
الواردات من السلع والخدمات                        Imports of Goods & Services
   تمثل قيم السلع المباعة ممن غير المقيمين إلى المقيمين بالدولة، وقيم الخدمات المقدمة من غير المقيمين إلى المقيمين بالدولة، وتتألف هذه القيمة من تكلفة السلع والخدمات ورسوم التأمين وتكلفة الشحن حتى الحدود الجمركية للبلد المستورد.
وديعة                                                                             Deposit  
   مبلغ من المال مودع في حساب بنك ويشكل بذلك جزءاً من خصومه، أي يصبح ديناً عليه. أما الاصطلاح وديعة مصرفية ( bank deposit  ) فيشمل كل أنواع الودائع متضمناً الودائع الجارية.

وديعة تحت الطلب                                                    Demand Deposit
    يسمى الحساب الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وديعة تحت الطلب، أي أنها وديعة في ينك يمكن سحبها أو سحب جزء منها دون أي إشعار إلى البنك.

وديعة لأجل                                                                Time Deposit
    اصطلاح يستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية للدلالة على نقود تودع في بنك ما، ويشترط البنك إشعاراً قبل سحبها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الودائع المصرفية                                                    Banking Deposits
  هي الودائع الجارية والودائع الآجلة والادخارية والودائع الحكومية لدى المصارف التجارية. 
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